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 . م١٨/٨/٢٠٢١ :تاریخ القبول                              .م٢٠٢١/ ١٧/١ :تاریخ تقدیم البحث

 

 ص   ّ ملخ  

ألقَت طبیعةُ القضاءِ الدُّستوريّ والقضاءِ الإداري العینیَّة بظلالها على شروطِ قبولِ الدَّعاوى  
الدُّستوریَّة والإداریّة خاصةً شرط المصلحة، الأمر الذي یتطلَّبُ تسلیطَ الضُّوء على مظاهرِ الاختلافِ  

، لذا قُسّم البحثِ إلى ثلاثةِ مباحثِ: تناول  ةوالإداریّ  ةِ ستوریَّ عویین الدُّ في كل من الدَّ  المصلحةِ  رطِ بینَ ش
المبحثُ الأولُ ماهیَّةَ المصلحةِ في الدَّعوى الدستوریَّةِ والدَّعوى الإداریّة، أمَّا المبحثُ الثَّاني فقد وضحَ  

 أوصافَ المصلحةِ في الدَّعویین، أما المبحث الأخیر فقد تناول أسباب انتفاء المصلحة فیهما. 

لى عددٍ من النَّتائجِ المهمة المتمثلة في أنَّ القضاء الدُّستوري والإداري الأردني  توصل البحث إ
  ، والمصري قد ساهما في توضیحِ مظاهرِ الاختلافِ في شرط المصلحة في الدعویین الدُّستوریَّة والإداریّة

والإداري  أن یأخذ القضاءانالدستوري التَّوصیات من أبرزها: ضرورة  إلى مجموعة من وخلص البحث 
وجوب توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستوریة والإداریّة وعدم اشتراط استمرارها إلى حین  الأردنیّانب

أسباب انتفاء  وضرورة استقرار الاجتهادات القضائیّة الدستوریة والإداریّة الأردنیّة على الفصل في الدعوى،
 نظرًا لخطورتها. المصلحة 

 ، القضاء الدستوري، القضاء الإداري. شرط المصلحة الكلمات الدالة:
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Abstract 
The nature of the Constitutional Judiciary and the Administrative Judiciary 

has affected the set of conditions required to accept constitutional and 
administrative lawsuits, especially the condition of interest. It is, therefore, 
necessary to highlight the differences between the condition of interest in both 
constitutional and administrative lawsuits. For that propose, the research has 
been divided into three sections. The first section deals with the definition of 
the condition of interest in a constitutional lawsuit and an administrative 
lawsuit. The second section defines the manifestations of interest in both types 
of lawsuits. While the third section includes the reasons for the absence of 
interest in both of them. 

The research has drawn a number of important conclusions. One of them is 
that the Jordanian and Egyptian Constitutional and Administrative Judiciary 
have contributed to clarifying the differences in the condition of interest in the 
constitutional and administrative lawsuits. Thus, the research reached several 
prominent recommendations which involve the imperative need for both 
Constitutional and Administrative Jurisprudences of Jordan to establish interest 
when the Constitutional and Administrative Lawsuits are filed; but not to 
establish as a condition the need to retain continued interest until decision is 
taken on that Lawsuit, and the need for established Jordanian Constitutional 
and Administrative Jurisprudence on the reasons for the absence of interest in 
light of related hazards. 
Keywords: Condition of interest, Constitutional Judiciary, Administrative 

Judiciary. 
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 : المقدمة

الأمر الذي یُلقي  ،یمَّتازُ كلٌّ من القضاء الدُّستوري والقضاء الإداري بانتمائهما إلى القضاء العیني
ةٍ نظرًا لاستهدافها تحقیق  بظلا له على الدَّعاوى التي تقُام أمامَهما، فالدَّعوى الدُّستوریَّة تتَّسم بطبیعةٍ خاصَّ

  ، إذ یختصم بواسطتها المدعي النَّص التَّشریعي الذي شابهُ عیب مخالفة الدُّستور ،المشروعیَّة الدُّستوریَّة
اأضفى سماتٍ خاصة لشروط قبولها، ولعلَّ من أبرزها  أو الذي تدور حوله شبهات عدم الدستوریَّة؛ ممَّ 

فلا دعوى دون مصلحة، وكذلك تمیز شرط  ، لإقامةِ الدَّعوىأساسي؛شرطَ المصلحةِ؛ وهو شرطٌ 
إذ یختصم المدعي   ، ة التي ترفع أمامهالمصلحة في الدعوى الإداریّة بسمات تعكس طبیعة الدعوى العینیّ 

 دأ المشروعیَّة.ا یُخالف مبفیها قرارًا إداری� 

ودور القضاء الإداري في تطهیرِ القراراتِ   ،ونظرًا لدور القضاء الدُّستوري في حمایة أحكام الدستور 
كلا القضاءین من دورٍ مهمٍ وبارزٍ في حمایةِ   ؤدیهمن مخالفة مبدأ المشروعیَّة، ولما ی هاالإداریّة وتنزیهِ 

رة أن نقفَ على مظاهرِ الاختلافِ في شرطِ المصلحة في لذا فإنَّه یغدو من الضرو  ؛الحقوقِ والحریَّات 
الدعویینالدستوریَّة والإداریّة عن طریق توضیح ماهیَّة شرط المصلحة في كل من الدعوى الدُّستوریَّة  

لى مدى اختلاف أوصاف المصلحة في إلتبیان الاختلاف القائم بینهما، والتَّعرف  ؛والدعوى الإداریّة
 أسباب انتفاء المصلحة في الدعویین.  إلى ة والإداریّة، وصولاً الدعویینالدستوریَّ 

 أهمیة البحث:  

ن من  اوما تمتاز به الدعوی ،تنبع أهمیَّة البحث من أهمیَّة الدعوى الدستوریَّة والدَّعوى الإداریّة .١
ضرورة تسلیطِ   من هنا تأتيو  ؛الأمر الذي یُلقي بظلاله على شرط المصلحة فیهما ،طبیعة عینیَّة

وءِ على مظاهر الاختلاف في شرطِ المصلحةِ بینَ الدعویین سواء من حیث ماهیتها  ،الضُّ
 وأسباب انتفائها.  ،وأوصافها

لى اتجاهات القضاءَین الأردني والمصري، بشأن شرط المصلحة في  إضرورة التَّعرف  .٢
قد عالجَ في اجتهاداته  القضاء الدستوري المصري العریق  لاسیماأنَّ الدعویینالدُّستوریَّة والإداریّة، 

من المسائل المتعلقة بشرط المصلحة في الدعوى الدستوریَّة، الأمر الذي یُشكل  كثیرًاالقضائیّة
رافدًا مهمًا للمحكمة الدستوریَّة الأردنیَّة في الاستفادةِ من تلك الاجتهادات، ومراعاة الاختلاف بین  

 لحة في الدعوى الإداریّة. شرط المصلحة في الدَّعوى الدُّستوریَّة وشرط المص

افتقار المكتبة القانونیَّة الأردنیَّة إلى بحثٍ یُوضح مظاهر الاختلاف في شرط المصلحة بین   .٣
 الدستوریَّة والإداریّة. الدعویین
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 أهداف البحث: 

 یرمي البحث إلى تحقیق عددٍ من الأهداف من أبرزها:  

وریَّة والمصلحة في الدعوى الإداریّة في توضیح مظاهر الاختلاف بین المصلحة في الدعوى الدست .١
 القوانین الأردنیة والمصریة وبحث مدى كفایتها. 

تسلیط الضُّوء على اجتهادات القضاءین الأردني والمصري، حول شرط المصلحة في الدعویین   .٢
 الدُّستوریَّة والإداریّة.

لحة في الدَّعویین الدُّستوریَّة  إثراء المكتبة القانونیَّة الأردنیَّة ببحثٍ متخصصٍ یُقارن بین المص .٣
 والإداریّة.

عن   تطویر الاجتهادات القضائیّة الأردنیة بشأن شرط المصلحة في الدعویینالدستوریة والإداریّة .٤
تقدیمِ التَّوصیَّات للقضاء الأردني في ضوء ما یتوصل إلیه البحث من نتائج حول الثغرات  طریق

 التي اعترت الاجتهادات القضائیّة. 

 :البحث ةمشكل

وعلى الرغم من ذلك فإنَّ هنالك اختلافًا  ،ةتمتاز الدعوى الدستوریة والدعوى الإداریّة بالطبیعة العینیّ 
الدعویین، ومن هنا تبرز الإشكالیة الآتیة: ما   واضحًا بینهما في المصلحة الواجب توافرها في كلا

 ریَّة والإداریّة؟ من الدعویین الدستو  مظاهر الاختلاف بین شرط المصلحة في كلٍّ 

وتنبع من هذه الإشكالیة الرئیسة مجموعة من الإشكالیات الفرعیة، فما الاختلاف في ماهیَّة  
س هذا الاختلاف في المفهوم في أحكام القضاءین  رّ المصلحة بین الدعویین الدستوریة والإداریّة؟ وهل كُ 

أوصاف المصلحة من حیث  الدستوري والإداري الأردني والمصري؟ وهل كان هنالك اختلاف في
المضمون؟ وهل وقت توافر المصلحة متماثل في الدعویین الدستوریة والإداریّة؟ وهل من اختلاف بین  

 أسباب انتفاء المصلحة في القوانین والاتجاهات القضائیّة الأردنیة والمصریة؟  

 الدراسات السابقة:

دراسة مقارنة، مجلة الحقوق،   ) شرط المصلحة في الدعوى الدستوریة ٢٠٠٠عادل الطبطائي ( .١
انصبت هذه الدراسة على بحث شرط المصلحة في الدعوى الدستوریة في القانونین  الكویت: 

الكویتي والمصري فقط، ولم تتطرق إلى القانون الأردني مطلقًا، ولم تتناول شرط المصلحة في  
وأحكام القضاء الإداري الأردني،  الدعوى الإداریّة، ولم تبحث أحكام المحكمة الدستوریَّة الأردنیَّة،

على دراسة مظاهر الاختلاف بین شرط المصلحة في   على خلاف الدراسة الحالیة التي تنصبّ 
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الدعوى الدستوریة والدعوى الإداریّة في القانونین الأردني والمصري، وتحلیل الأحكام القضائیّة  
 الأردنیَّة والمصریَّة.  

موضحة لذاتیة شرط المصلحة في تحریك الدعوى الدستوریة  ) "المباحث ال٢٠١٨علي الهلالي (  .٢
دراسة تحلیلیة مقارنة"، القاهرة، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمیة للنشر والتوزیع: تناولت  
هذه الدراسة ذاتیة المصلحة في الدعوى الدستوریة وعناصرها، ووقت توافرها واقتصرت على بحث 

ها لم تقارن بین  ولم تتناول الدراسة القانون الأردني، إلى جانب أنّ  القانونین العراقي والمصري،
من عن هذه الدراسة المصلحة في الدعوى الدستوریة والمصلحة في الدعوى الإداریّة، ولذا تختلف 

في   ة تنصبّ حیث القوانین والاجتهادات القضائیّة مدار البحث، بالإضافة إلى أنَّ الدراسة الحالیّ 
 راز مظاهر الاختلاف في شرط المصلحة بین الدعوى الدستوریة والدعوى الإداریّة.الأساس على إب

 منهج البحث: 

إنَّ السَّعي إلى الإجابة عن مشكلة الدراسة یتطلبُ اتباع المنهج الوصفي والتَّحلیلي والمقارن، وذلك 
تحلیل  عن طریقو  عن طریق تحلیل القوانین الأردنیة والمصریة الناظمة للقضاء الدستوري والإداري، 

لى الاتجاهات القضائیّة لغایات إف ة بشأن شرط المصلحة للتعرّ ة والمصریّ الأحكام القضائیّة الأردنیّ 
 إبراز الاختلاف بین المصلحة في كل من الدعویین الدستوریَّة والإداریّة. 

 ة البحث: منهجیّ 

هیَّة المصلحة في الدعوى  انصبَّ المبحثُ الأول على بیان ما  :م البحثِ إلى مباحث ثلاثةسّ قُ 
الدستوریَّة والدعوى الإداریّة، وذلك عن طریق توضیح اختلاف ماهیة المصلحة في الدعوى الدستوریة  
عنها في الدعوى الإداریّة، بالإضافة إلى التمییز بین المصلحة في الدَّعوى الدستوریَّة وجدیة الدفع،  

ص  صِّ ة والدعوى الإداریّة، أمَّا المبحث الثاني فقد خُ ومدى ارتباط المصلحة بالصفة في الدعوى الدستوریَّ 
لبحث أوصاف المصلحة في الدعوى الدستوریَّة والدعوى الإداریّة عن طریق التَّركیز على الاختلاف في  
الأوصاف الواجب توافرها في المصلحة في الدعویین الدستوریة والإداریّة، في حین عالج المبحث الثالث 

مصلحة في الدعوى الدستوریة والدعوى الإداریّة عن طریق توضیح الاختلاف في أسباب أسباب انتفاء ال
 انتفاء المصلحة في الدعویین الدستوریة والإداریّة. 

 المبحث الأول: ماهیة المصلحة في الدعویین الدستوریة والإداریّة 

مناط الدعوى؛ لذا یجب  إنَّ من المستقر فقهًا وقضاءً بأنَّه لا دعوى بغیر مصلحة، وأنَّ المصلحة 
ابتداءً الوقوف على ماهیَّة المصلحة، وذلك عن طریق التَّطرق للمعنى اللُّغوي للمصلحة ثمَّ توضیح  
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الدستوریة   لى ماهیَّة المصلحة في الدعویینإالتَّعریف الاصطلاحي للمصلحة بشكلٍ عامٍ، ثم التَّعرف 
 الدستوري والإداري الأردني والمصري. واجتهادات القضاء ، وفقًا لآراء الفقهاء ،والإداریّة

 المطلب الأول: تعریف المصلحة

یُقصد بالمصلحة لغةً أنَّها الصَّلاحُ، والمصلحة واحدة المصالح والصَّلاح ضد الفساد، وربما كنّوا 
، كما یقال هذا الشيء یَصْلُح لك أي  )١( كقول مطرة صالحة ،بالصالح عن الشيء الذي هو إلى الكثرة

 .)٢(بَتِك، والإصلاح ضد الإفساد هو من با 

تعددت التَّعریفات الفقهیَّة القانونیة للمصلحة في الدعوى بشكل عام، فذهب رأي إلى أنَّها: "الفائدة  
، وعرفها رأي آخر بأنَّها: "الفائدة العملیة التي تعود على  )٣( التي یجنیها المدعي من التجائه إلى القضاء"

ته، فإذا كانت لا تعود فائدة من رفع الدعوى على رافعها، فلا تقبل  رافع الدعوى إذا حكم له بطلبا
 .)٤(دعواه"

تؤید الباحثة الرأي الأول في تعریفه للمصلحة، وترى أن التعریف الثاني قد جانبه الصواب عندما  
ر  وبذا تخرج عن إطا ،أو فائدة محتملة ،وصف الفائدة بالعملیَّة؛ لأنَّ الفائدة قد تكون فائدة معنویة

التعریف، وترى الباحثة تعریف المصلحة بأنَّها المنفعة المادیَّة أو الأدبیَّة التي یرمي المدعي إلى تحقیقها  
 إذا حكم له بطلباته في الدعوى.

ة،  ة لا الشخصیّ الدستوریَّة والإداریّة بأنَّهما من الدَّعاوى الموضوعیَّة العینیّ  من الدعویین متاز كلٌّ یو 
كد أن تُلقي هذه الطبیعة بظلالها على شرط المصلحة في الدعویین الدستوریَّة والإداریّة لذا فإنَّه من المؤ 

نالدعاوى الأخرى، إلا أنَّه یثور التساؤل حول مدى الاختلاف بین شرط المصلحة في موبما یمیزها 
 ین.الدعوى الدستوریَّة عنه في الدعوى الإداریّة، وهذا ما أجاب عنه البحث في المطلبین الآتی 

 المطلب الثاني: مفهوم المصلحة في الدعوى الدستوریة  

خلا قانون المحكمة الدستوریة الأردني من نص صریح حول المصلحة في الدعوى الدستوریة،  
)، وبالرجوع إلى قانون أصول ١/ج/ ١١واكتفى باشتراط جدیة الدفع بعدم الدستوریة في المادة (

وتعدیلاته الذي أحالت إلیه تعلیمات إجراءات الفصل في  ١٩٨٨) لسنة ٢٤المحاكمات المدنیة رقم (
من قانون المحكمة الدستوریة الأردني   )/ج٢٥(الطعون وطلبات التفسیر الصادرة بالاستناد إلى المادة 

 
 . ٥١٦، ص ابن منظور، لسان العرب) ١(
 . ١٥٤الرازي، مختار الصحاح، ص  ) ٢(
 . ٢٤٤السید، قضاء الدستوریة في مصر، ص  ) ٣(
 . ١٥طبطائي، شرط المصلحة في الدعوى الدستوریة، ص ال )٤(
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أو قانون المحكمة الدستوریة یلاحظ أنه   ،وبما لا یتعارض مع طبیعة الدعوى ،في حال عدم وجود نص 
على أن: "لا یقبل أي طلب أو دفع لا یكون لصاحبه فیه مصلحة قائمة  ) منه ٣/١نص في المادة (

 یقرها القانون".  

، فاهتم باشتراط جدیة الدفع بعدم هذات وقد أخذ قانون المحكمة الدستوریة العلیا المصري بالنهج
ة، فقد  أو لائحة ولم ینص صراحةً على توافر شرط المصلح ،دستوریَّة النَّص التَّشریعي الوارد في قانون

) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا المصري: "إذا دفــع أحــد الخصــوم أثنــاء نظــر ٢٩نصت المادة (
دعــوى أمــام إحــدى المحــاكم أو الهیئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستوریَّة نص في قانون أو  

نظــر الـدعوى وحـددت لمـن أثـار الـدفع میعادًا لا  لائحــة ورأت المحكمــة أو الهیئــة أن الــدفع جــدي أجلــت 
یجـاوز ثلاثـة أشـهر لرفـع الدعــوى بـذلك أمـام المحكمـة الدسـتوریة العلیـا، فـإذا لـم ترفع الدعوى في المیعاد  
  اعتبر الدفع كأن لم یكن"، وقد أحال القانون المذكور إلى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بخلاف ما

 .)١(نص علیه صراحةً في الفصل الثاني منه والمتعلق بالإجراءات 

ونظرًا لخلو القوانین المشار إلیها من النص على شرط المصلحة، فقد تصدى الفقهُ والقضاءُ  
الدُّستوریَّان لتعریف المصلحة، فذهب رأي إلى أنَّ المصلحة في الدَّعوى الدستوریَّة "تتمثل بالحق في  

  ، لا یتعدى إلى الحق في موضوعها"، أي أنَّه یجب التَّحقق من الصلة بین المدعيو  ،تحریك الدعوى
  ،أو نتائجها النهائیَّة ، وبین مضمون الدَّعوى ،دون النَّظر إلى العلاقة بین المدعي ،وبین قبولها شكلاً 

یشترط أن یكون  ولا  ،بدلیل أنه یُكتفى بأن یكون المدعي مخاطبًا بأحكام القانون المطعون بعدم دستوریته
 .)٢( قد تم تطبیقه علیه

غیرها من   منفي حین ذهب رأي آخر إلى أنَّ ما یمیز شرط المصلحة في الدعوى الدستوریَّة 
الدعاوى أنَّ المصلحة تنشأ بوقوع الاعتداء على الحق المكفول دستوریًا، إذ یتم الاعتداء علیه من قبل  

أو على شكل لائحة   ،نونیًا یَصدُرُ عن السلطة التشریعیةفقد یأخذ الاعتداء شكلاً قا ،السلطات العامة
تصدر عن السلطة التنفیذیَّة، ولا یكفي لقیام المصلحة مجرد إنكار حقٍ نصَّ علیه الدستور، أو وجود 
جدل حول مضمونه، بل یجب أن یكون النص القانوني المطعون بعدم دستوریته عند تطبیقه على  

 .)٣( ا على نحو یلحق به ضررًا مباشرًاتوری� المدعي قد أخلَّ بحق مكفول دس

 
 .وتعدیلاته ١٩٧٩) لسنة ٤٨نون المحكمة الدستوریة العلیا المصري رقم ( /ب من قا٢٩-٢٨المادتان   )١(
 . ٤٤-٤٣الهلالي، المباحث الموضحة لذاتیة شرط المصلحة في تحریك الدعوى الدستوریة، ص   )٢(
 . ١٨-١٧طبطائي، مرجع سابق، ص ال )٣(
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ة، فیمكن تحریه في عددٍ من أحكام القضاء  أمَّا المفهوم القضائي للمصلحة في الدعوى الدستوریّ 
الدستوري، ومنها ما قضت به المحكمة الدستوریة العلیا المصریَّة بأنَّ المصلحة الشَّخصیَّة المباشرة  

شریعي المطعون بعدم دستوریته لن یؤدي إلى تحقیق فائدة عملیَّة ینتج  تنتفي إذا كان إبطال النَّص الت
 القضاءُ  ، في حین لم یتصدَّ )١( عنها تغییر مركزه القانوني على إثر الفصل في الدعوى الدستوریة

 الدُّستوريُّ الأردنيُّ لتعریف المصلحة.

الدعوى الدستوریة في  یتطلب الوقوف على شرط المصلحة في الدعوى الدستوریة معرفة آلیة رفع
القانون الأردني والقانون المصري لمعرفة اختلاف المصلحة باختلاف طرق اتصال القضاء الدستوري  

د الدستور ة الدفع وكشرط الصفة، فقد حدّ بالدعوى الدستوریة؛ ولتمییزها عمَّا یختلط بها من مفاهیم كجدیّ 
ة بوسیلتین: أولهما الطعن المباشر، وقد حدد توریّ ة الطعن بعدم الدس) منه كیفیّ ٦٠الأردني في المادة (

الجهات التي یحق لها الطعن المباشر على سبیل الحصر لدى المحكمة الدستوریة في دستوریة القوانین  
 والأنظمة النافذة ألا وهي مجلس الأعیان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

من أطراف الدعوى   الدستور الأردني لأيٍّ  أمَّا الوسیلة الثانیة فهي الطعن غیر المباشر، إذ أجاز
فإنَّ  ،ة إثارة الدفع بعدم الدستوریَّة، وإذا وجدت تلك المحكمة أنَّ الدفع جديالمنظورة أمام المحاكم الأردنیّ 

، وقد )٢( في أمر إحالته إلى المحكمة الدستوریة دها القانون للبتّ علیها إحالة الدفع إلى المحكمة التي یحدّ 
 .)٣( المحكمة الدُّستوریَّة الأردني تلك المحكمة بأنَّها محكمة التمییزحدد قانون 

  فصّل قانون المحكمة الدستوریَّة الأردني أحكام الدستور الأردني في هذا الشأن، فأوضح بأنَّ لأيّ 
طرف في دعوى منظورة أمام المحاكم الأردنیَّة على اختلاف أنواعها ودرجاتها الحق في إثارة الدفع بعدم  

 .)٤( دستوریَّة أي قانون أو نظام شریطة أن یكون واجبَ التَّطبیق على موضوع الدعوى

الطریقة   :أمَّا في القانون المصري فإنَّه یوجدُ ثلاث طرق لاتصالِ المحكمةِ بالدَّعوى الدستوریة
ا الطریقة الثَّانیة  ومن ثم السَّماح بإقامةِ الدعوى الدستوریَّة، أمَّ  ،الأولى عن طریق الدفع بعدمِ الدستوریَّة

فإحالتها مباشرة من محكمة الموضوع، أما الأخیرة فهي التَّصدي لمسألة دستوریَّة من المحكمة  
 .)٥( الدستوریة

 
 . ٨/٥/٢٠٠٥دستوریة، تاریخ  ، قضائیة ١٨لسنة  ٩٠المحكمة الدستوریة العلیا المصریة، القضیة رقم حكم  )١(
 .من الدستور الأردني ٦٠/٢المادة  )٢(
 . من قانون المحكمة الدستوریة الأردني ١/ج/١١المادة  )٣(
 . ٢٠١٢) لسنة ١٥/أ من قانون المحكمة الدستوریة الأردني رقم ( ١١المادة  )٤(
 . ١٩٧٩سنة ) ل٤٨من قانون المحكمة الدستوریة العلیا المصریة رقم ( ٢٩،  ٢٧المادة  )٥(
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وتختلفُ أوضاعُ تحققِ المصلحة باختلافِ طُرق تحریك الرَّقابة الدستوریَّة، فیشترط لتحقق شرط 
حقًا   أن یثبت أنّ  -بطریق الدفع الفرعي  حصلقد  إذا كان تحریكها  -المصلحة في الدعوى الدستوریة

علیه المُشرع، وأن یكون الحكم في المسألة الدستوریة لازمًا للفصل في الدعوى   اعتدىا قد دستوری� 
عى بها في الدعوى الموضوعیة لا تعود إلى النص ة، فإذا كان الإخلال بالحقوق المدّ الموضوعیّ 

ة غیر لازم للفصل في الدعوى صل في المسألة الدستوریّ أو كان الف ،المطعون بعدم دستوریته
، وقد قضت المحكمة الدستوریة العلیا أن یكون الحكم في )١( منتفیة المصلحة تعدّ  فإنّ  ،ةالموضوعیّ 

النزاع الموضوعي فلا   فية، فإذا لم یكن له تأثیر المسألة الدستوریة لازمًا للفصل في الدعوى الموضوعیّ 
 .)٢( ریةتقبل الدعوى الدستو 

ك الدعوى الدستوریة بطریق الإحالة من محكمة الموضوع بذاتها، وعندئذٍ تثبت المصلحة حرّ تُ وقد 
ة، إذ یتطلب إذا كان هنالك ارتباط بین المسألة الدستوریة ومصلحة أحد الخصوم في الدعوى الموضوعیّ 

قضت المحكمة الدستوریة العلیا  فقد  ،)٣(الفصل في النزاع الموضوعي الحكم في المسألة الدستوریة ابتداءً 
النص المطلوب إنزال  محكمة الموضوع رأت أنّ  ات الحكم أنّ وورد في حیثیّ  ،بتوافر شرط المصلحة

حكمه على النزاع موضوع الدعوى یشوبه عوار دستوري، الأمر الذي یتطلب لزامًا حسم المسألة  
)  ٢٥متعلق بطلب المدعي إعمال المادة (الدستوریة ابتداءً للفصل في الطلب الموضوعي المرتبط به وال

في  احتفاظ العامل بالمكافأة الشاملة التي كان یتقاضاها  ةمن قانون العاملین المدنیین بالدولة المتضمن
 . )٤( أثناء عمله بالهیئة قبل تعیینه في وظیفة دائمة

 إذا كان للمدعي  لاّ ها لا تباشرها إفإنّ  ،ة رخصتها في التصديا إذا استخدمت المحكمة الدستوریّ أمّ 
ه لا  فإنّ  ،ا النص المرتبط بالنص الأصليمصلحة بشأن النص الأصلي المطعون بعدم دستوریته، أمّ 

 .)٥( ینیشترط أن تتوافر للمدعي مصلحة في إلغائه، بل یُكتفى بوجود صلة بین النصّ 

الدستوریة،   یجب التمییز بین جدیَّة الدفع بعدم الدستوریة وبین شرط المصلحة في الدفع بعدم
فالمصلحة في الدفع مناطها أن یكون النص المدفوع بعدم دستوریته لازمًا للفصل في النزاع الأصلي  
ومنتجًا فیه، وعلى قاضي النزاع أن یتحقق من توافر المصلحة في الدَّفع كشرط لقبوله قبل تقدیر جدیته،  

وعلیه فإنَّ ما   ،ةه بسبب انتفاء الجدیّ فإنَّه یقضي بعدم قبول الدفع لا رفض ،وعند عدم توافر المصلحة

 
 . ٣٢٠الجهمي، مرجع سابق، ص  )١(
 . ١١/٥/٢٠٠٣قضائیة دستوریة تاریخ  ١٨لسنة   ١٢٧حكم المحكمة الدستوریة العلیا المصریة، القضیة رقم ) ٢(
 . ٣٢١الجهمي، مرجع سابق، ص  )٣(
 . ١٤/١/٢٠٠٧قضائیة دستوریة تاریخ  ٢٦لسنة   ١٧٥حكم المحكمة الدستوریة العلیا المصریة، القضیة رقم  )٤(
 . ٢٥٨-٢٥٧السید، مرجع سابق، ص ) ٥(



 د. شذى أحمد العساف                            ... مظاهر اختلاف شرط المصلحة بین الدَّعوى الدُّستوریَّة والدَّعوى الإداریّة
         

 

 ۲۰۸ 

یتعلق بالمصلحة في الدفع هو وجوب أن یكون النص المطعون بعدم دستوریته لازمًا للفصل في الدعوى  
ة الدفع تتمثل  الموضوعیة ومتعلقًا بالحق المدعى به ومنتجًا في الفصل في الدعوى، في حین أن جدیّ 

 .)١( بها في النص القانوني لها ما یظاهرهاعى  في أن تكون المطاعن الدستوریة المدّ 

ة الدفع بعدم الدستوریة، وعلى الرغم  ع الأردني بقاضي الموضوع سلطة تقدیر جدیّ قد أناط المشرّ ل
إذ تملك عند تحققها من توافر إجراءات الدعوى   ،من ذلك فإنَّ تقدیره یخضع لرقابة المحكمة الدستوریة

ا فإنَّ على من یدفع بعدم الدستوریة أن یحدد النصوص التي شابها  الدستوریة أن تستوثق من جدیتها، لذ 
  ویوضح أوجه مخالفتها للدستور؛ لیتمكن قاضي الموضوع من تقدیر جدیة ادّعائه، ثمّ  ،عدم الدستوریة

النص  ها في أمر إحالة الدفع للمحكمة الدستوریة التأكد من أنّ على محكمة التمییز الأردنیة عند بتّ 
ثم التأكد من جدیة الدفع بعدم   ،مطعون بعدم دستوریته واجب التطبیق على موضوع الدعوىالقانوني ال

د من صاحب المصلحة في الدفع استنادًا  دستوریة النص القانوني وأن تقارنه مع النص الدستوري المحدّ 
 .)٢(إلى ما قدمه من مؤیدات لادعائه كأدلة وأسانید سواء كانت قانونیة أم واقعیة تعزز دفعه

ب من محكمة الموضوع ومحكمة التمییز أن تتأكدا من أنَّ  یة الدفع یتطلّ تقدیر جدّ  ترى الباحثة أنّ 
م د من قدّ  إذا حدّ ن من ذلك إلاّ أي وجود شبهة دستوریة، ولن تتمكّ  ،لمطاعن الدستوریة لها ما یظاهرهاا

 الدفع النصوص التي یطعن بدستوریتها وأوجه مخالفتها للدستور.

المحكمة الدستوریة العلیا المصریَّة الفرق بین المصلحة في الدفع وجدیة الدفع، فقد جاءَ  دت وقد أكّ 
لهما أن یكون أوّ  :في حكم لها بأنَّه یجب أن یتوافر أمران في الدفع بعدم الدستوریَّة في نزاع موضوعي

وعي، وثانیهما أن تكون  النَّص لازمًا للفصل في النزاع ومتعلقًا بحقوق المدعي ومنتجًا في النزاع الموض
 .)٣( المطاعن الدستوریَّة المدعى بها جدیة

هنالكخلطًا بین المصلحة في الدفع بعدم الدستوریة والمصلحة في الدعوى   ومن الجدیر بالذكر أنّ 
 المسألة في الفصل وجوب  في یتمثل المصلحتین كلا مناط أنَّ  إلى الدستوریة، ویرجع السبب في الخلط

المصلحة في الدفع   ا الفرق بینهما فیتمثل في أنّ أمّ  الموضوعیة، الدعوى  الفصلفي من  نللتمك  الدستوریة
ا المصلحة في الدعوى الدستوریة فیفصل فیها القضاء  بعدم الدستوریة یضطلع بها قاضي النزاع، أمّ 

 
 .٤٧الدستوریة، ص   مبعد الدفع جدیة تقدیر عبد الكریم، ضوابط)١(
 . ١٠٥-١٠٣السعید، النظریة العامة للقضاء الدستوري، ص  )٢(
 . ٤/٢٠٠٠/ ١قضائیة دستوریة تاریخ   ١٨لسنة  ١٣٩حكم المحكمة الدستوریَّة العلیا المصریة، القضیة رقم  )٣(
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ي  إذ یباشر في التحقق من توافر شرط المصلحة ف ،بوصفه المهیمن على الدعوى الدستوریة ،الدستوري
 .)١( الدعوى الدستوریة

: "وحیث إنَّ الدفع بعدم الدستوریة وفقًا لأحكام  بأنّه وقد قضت المحكمة الدستوریَّة الأردنیَّة
ا تابعًا  /أ من القانون ذاته لیس دفعًا فرعی� ٤) من قانون المحكمة الدستوریة ودلالة المادة ١١المادة(

صوص القانونیة المدعى بعدم دستوریتها ولا یحتاج  للدعوى الموضوعیة لغایات الامتناع عن تطبیق الن 
لتوكیل خاص؛ وإنما هو (الدفع بعدم الدستوریة) في واقع الحال وحقیقة الأمر طعن غیر مباشر بعدم  

الدعوى الموضوعیة لغایات إبطال النصوص المطعون   خلال  منالدستوریة (دعوى أصلیة غیر مباشرة) 
ستوریة) كیان مستقل عن الدعوى الموضوعیة من حیث موضوعه  بعدم دستوریتها، وله (الدفع بعدم الد 

  .) ٢( والمطلوب (الغایة) منه والجهة المختصة (المحكمة الدستوریة) بالنظر والفصل فیه"

في الدعوى الدستوریة، وهي شرط  أنَّ "المصلحةبفقد قضت  ،أما المحكمة الدستوریة العلیا المصریة
القائمة في الدعوى الموضوعیة، وذلك بأن   اط بینها وبین المصلحةلقبولها، مناطها أن یكون ثمة ارتب

یؤثر الحكم في المسألة الدستوریة على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، 
أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طریق الدفع أو عن طریق   ویستوى في شأن توافر المصلحة

في الدعاوى الدستوریة   ریة العلیا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحةالإحالة، والمحكمة الدستو 
للتثبت من شروط قبولها، بما مؤداه أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستوریة العلیا لا  

 .)٣( تفید بذاتها توافر المصلحة"

لصفة في الدعوى المرفوعة عن  وتوجد هنالك عدَّة أوضاع تتخذها الصفة في الدعوى الدستوریَّة، فا
طریق الدفع بعدم الدستوریَّة تثبت للخصم في الدعوى الموضوعیَّة المثار فیها الدفع، أمَّا إذا كانت 

فإنَّها تثبت الصفة لمختلف المحاكم أیًا كان نوعها أو   ،الدعوى الدستوریَّة قد رفعت بطریق الإحالة
ل: مجلس تأدیب أعضاء السلكین الدبلوماسي  درجتها وللهیئات ذات الاختصاص القضائي، مث

والقنصلي، أما الصفة في الدعوى الدستوریة المقامة بطریق التَّصدي فتثبت للمحكمة الدستوریَّة بعد  
 .)٤( علیها المعروض لتحضیر الدعوى الدستوریة شریطة أن تتصل بالنزاع  ؛اتباع الإجراءات المقررة

 
 . ٤٩لكریم، مرجع سابق، ص عبد ا  )١(
 . ٢/٣/٢٠١٤)، تاریخ  ٥٢٧٣، الجریدة الرسمیة العدد ( ٢٠١٤لسنة   ٢حكم المحكمة الدستوریة الأردنیة رقم  )٢(
 . ٧/٢٠١٩/ ٦قضائیة دستوریة تاریخ  ٢٩لسنة   ١٩٤حكم المحكمة الدستوریَّة العلیا المصریة، القضیة رقم  )٣(
 . ٢٤٣-٢٣٧ص  السید، مرجع سابق، )٤(
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اج شرط الصفة بشرط المصلحة في الدعوى الدستوریة، إذ  اتجه القضاء الدستوري المصري إلى إدم
من   -وتندمج فیه الصفة  - شرط المصلحة قضت المحكمة الدستوریة العلیا المصریة "ومن ثم كان

 .)١( الشروط الجوهریة التي لا تقبل الدعوى الدستوریَّة في غیبتها"

كون شرط  ،الدَّفوع بعدم القبول یُعدُّ الدفع بعدم توافر شرط المصلحة في الدعوى الدستوریة من
المصلحة من الشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى، ویترتب على ذلك عدد من النتائج المهمة، من  
أبرزها: أن ذلك الدفع لا یسقط عند الدخول في موضوع الدعوى؛ لذا یجوز إثارته في أیة مرحلة من 

ء الدستوري الذي یملك إثارته من تلقاء نفسه  مراحل الدعوى، بل ویجوز إثارته لأول مرة لدى القضا
، وهذا الدفع یجوز إبداؤه في أي حالة تكون علیها الدعوى، وللقاضي أن یثیرها  )٢( لتعلقه بالنظام العام

ویقع عبء إثبات توافر المصلحة على المدعي في الدعوى ، )٣( من تلقاء نفسه؛ لأنها من النظام العام 
 وجب على من یدعي ذلك إثباته. ،دم توافر شرط المصلحةالدستوریة، فإذا تم الدفع بع

وقد حكمت المحكمة الدستوریة الأردنیة بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم توافر المصلحة لدى الطاعن 
لمادة الرابعة والخمسین من قانون التحكیم: "من حیث إنَّ المصلحة الشخصیة المباشرة هي  اإلىبالنسبة 

وریة القانون أو أي نص فیه، ومن حیث إن مناط هذه المصلحة أن یكون  شرط لقبول الطعن بعدم دست
وبین المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعیة أمام المحاكم، ومن حیث إن ما یستفاد  ،ثمة ارتباط بینها

) التي أقامها الطاعن نفسه أمام محكمة استئناف  ٢٠١٢/ ١٦٤من وقائع الدعوى الاستئنافیة رقم (
) من قانون التحكیم فإن طعنه بعدم دستوریة المادة ٥٠ال قرار تحكیم وفقًا للمادة (هي لإبط ،عمان

) من قانون التحكیم الباحثة في أصول طلب تنفیذ حكم المحكمین والأمر بتنفیذه بعد استنفاذ طرق ٥٤(
الطعن   الطعن به لا یحقق أي مصلحة له بالدعوى الاستئنافیة المشار إلیها وبما ینبني علیه عدم قبول

 .)٤( من هذه الجهة وبالتالي رده"

وعدت المصلحة من الشروط  ه،وقد ذهبت المحكمة الدستوریة العلیا المصریة إلى الاتجاه ذات 
أي لا یكفي لتحققها   ،المصلحة یجب أن تكون شخصیة ومباشرة اللازمة لقبول الدعوى الدستوریة، وأنّ 

 . )٥( ستور، بل یجب أن یلحق بالمدعي ضررًا مباشرًاأن یكون النص القانوني المطعون به مخالفًا للد 

 
 . 2018/06/02قضائیة دستوریة تاریخ   ٣٨لسنة  ٢٠حكم المحكمة الدستوریَّة العلیا المصریة، القضیة رقم  )١(
 . ٣٢٩الجهمي، مرجع سابق، ) ٢(
 . ١٥١الهلالي، مرجع سابق، ص  ) ٣(
 . ٢٠١٣/ ١٢/٦تاریخ  ٢٠١٣لسنة   ٣حكم المحكمة الدستوریة رقم  ) ٤(
 . ٢٠١٣قضائیة دستوریة لسنة    ٣١لسنة  ٢٨٩رقم  حكم المحكمة الدستوریة العلیا في القضیة) ٥(
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علیه أن یتأكد من  وتتمثل سلطة القاضي الدستوري وآلیة عمله في تفسیر مفهوم المصلحة في أنّ 
ارتباط المصلحة في الدعوى الدستوریة بالمصلحة في الدعوى الموضوعیة، وأن یتأكد من توافر مصلحة  

دستوریة، وأن تبقى المصلحة قائمة منذ رفعها إلى حین الفصل  شخصیة ومباشرة لدى الطاعن بعدم ال
ولا یكون ملزمًا  ،القضاء الدستوري هو المسؤول عن التأكد من توافر شرط المصلحة وعلیه فإنّ  ،)١( فیها

 .)٢(بتقدیر محكمة الموضوع لجدیة الدفع

افر المصلحة في وقد اتخذت المحكمة الدستوریة العلیا المصریة موقفًا واضحًا بشأن وقت تو 
الدعوى الدستوریة من حیث وجوب أن تظل المصلحة الشخصیة المباشرة قائمة حتى الفصل في الدعوى 

على المحكمة الدستوریة العلیا ألا تخوض في موضوع الدعوى إذا انتفت المصلحة عند  الدستوریة، وأنّ 
ه  فإنّ  ،لحداثة القضاء الدستوري الأردني، ومن الجدیر بالذكر أنه نظرًا )٣( أو زالت قبل الفصل فیها ،رفعها

لم یتعرض أي حكم من أحكام المحكمة الدستوریة الأردنیة لشرط استمرار توافر المصلحة إلى حین  
 الفصل في الدعوى الدستوریة.

وقد ثار خلاف فقهي حول تحدید وقت توافر المصلحة في الدعوى الدستوریة، فقد ذهب جانب من  
ة عند رفعها مع وجوب استمرار توافرها إلى حین  افر المصلحة في الدعوى الدستوریّ ه یجب تو الفقه إلى أنّ 

وإذا  ،الفصل في الدعوى الدستوریة، فإذا لم تتوافر المصلحة عند قیام الدعوى تكون الدعوى غیر مقبولة
كتفاء  الخصومة تعد منتهیة، في حین ذهب جانب آخر إلى الا زالت أثناء نظرها وقبل الفصل فیها، فإنّ 

من أبرزها طبیعة الدعوى الدستوریة التي   ،لعدة أسباب  ؛بتوافر المصلحة عند الطعن بعدم الدستوریة
ة في ممارسة رقابتها على التزام المشرع  ة، بالإضافة إلى دعم دور المحكمة الدستوریّ تتصف بالعینیّ 
 .)٤( أحكام الدستور

وهو أن   ، للطعن بعدم الدستوریة ي؛اسلتعارضه مع شرط أس ؛وقد وجهت الانتقادات لهذا الرأي
ا للحكم في الدعوى الموضوعیة؛ ما یؤكد الارتباط بین الدعویین  یكون الحكم بعدم الدستوریة ضروری� 

 
شطناوي وحتامله، الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین والأنظمة أمام  ، ٢٥٨-٢٤٥السید، مرجع سابق، ص  )١(

 . ٦٢٥المحكمة الدستوریة في الأردن، ص 
والأنظمة في الأردن، ص   رقابة المحكمة الدستوریة على القوانین ، نصراوین، ١٥٣الهلالي، مرجع سابق، ص  )٢(

١٩٦-١٩٥ . 
حكم  و ، ١٩٩٥/ ٢١/١٠قضائیة دستوریة تاریخ  ١٥لسنة  ٩حكم المحكمة الدستوریَّة العلیا المصریة، القضیة رقم  )٣(

 . ٦/٢٠٠٦/ ١١قضائیة دستوریة تاریخ  ٣لسنة   ١٣المحكمة الدستوریَّة العلیا المصریة، القضیة رقم 
 . ٤٣-٤٢؛ الطبطائي، مرجع سابق، ص ٣٢٣همي، مرجع سابق، ص  ؛ الج٢٥٩السید، مرجع سابق، ص  )٤(
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فلا علاقة لها بشرط المصلحة بل تتعلق بسریان   ،ةة الدعوى الدستوریّ ا عینیّ الدستوریة والموضوعیة، وأمّ 
 .)١(سلطات العامة والأفراد الحكم بعدم الدستوریة في مواجهة ال

ة، وعدم اشتراط استمرارها  ه یجب الاكتفاء بتوافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستوریّ ترى الباحثة أنّ 
،  اموضوعی�  اعینی�  إلى حین الفصل في الدعوى، وذلك انسجامًا مع طبیعة القضاء الدستوري كونه قضاءً 

لذا لا یعقل أن یتوقف النظر بالدعوى لزوال  ؛امي للدستورونظرًا لأنَّ القضاء الدستوري هو السیاج الح
 المصلحة دون أن تتمكن المحكمة من الفصل في دستوریة النص القانوني. 

 المطلب الثالث: مفهوم المصلحة في الدعوى الإداریّة 

/هـ) منه على عدم قبول  ٥في المادة ( ٢٠١٤) لسنة ٢٧نصَّ قانون القضاء الإداري الأردني رقم (
دعوى ممَّن لیس له مصلحة شخصیَّة، وقد تواترت أحكام القضاء الإداري الأردني على تأكید ضرورة  ال

ووضحت المقصود به، ومن أحكامه ما قضت به  ،كأحد شروط قبول الدعوى الإداریّة ،توافر المصلحة
اءً من تاریخ إقامة  المحكمة الإداریّة العلیا بأن "وجود المصلحة شرط أساسي لقبول الدعوى الإداریّة ابتد 

الدعوى وانتهاءً بالفصل فیها، بحیث یكون رافع الدعوى في حالة قانونیة خاصة بالنسبة للقرار المطعون  
 .)٢( شخصیة له" مصلحة فیه من شأنها أن تجعله مؤثرًا تأثیرًا مباشرًا في

: "لا /أ) منه ١٢في المادة ( ١٩٧٢) لسنة ٤٧وقد نصَّ قانون مجلس الدولة المصري رقم ( على أنَّ
تقبل الطلبات الآتیة: الطلبات المقدمة من أشخاص لیست لهم فیها مصلحة شخصیة"، وقد 
استقرالقضاءالإداري المصري على ضرورة توافر شرط المصلحة، وقد أكَّد حكم لمحكمة القضاء الإداري  

شرط المصلحة هو شرط   إذ جاء فیه: "أنَّ قضاء المحكمة الإداریّة العلیا استقر على أن، المصریة ذلك
جوهري یتعین توافره ابتداء عند إقامة الدعوى، كما یتعین استمراره قائمًا حتى صدور حكم نهائي  

 .)٣( فیها"

إلى تعریف المصلحة في الدعوى الإداریّة، فذهب رأي إلى أنَّها: "الحالة   كثیرةة وتصدت آراء فقهیّ 
ها، والتي قد تتأثر مباشرة من القرار الإداري المراد  القانونیة التي یكون علیها رافع الدعوى ویتمتع ب

 
 . ٤٣طبطائي، مرجع سابق، ص ال )١(
 ، منشورات قسطاس.٢٠٤/٢٠١٩حكم المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة رقم  )٢(
 . ٢٠١٥/ ٧/٩ ق تاریخ ٦٤لسنة  ٣٤٨٥٣حكم محكمة القضاء الإداري المصریة، القضیة رقم   )٣(
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، )١( أو الوضع القانوني واقعیًا أو محتملاً" ،سواء كانت هذه الحالة ،لمنع ذلك التأثیر ؛الطعن به بالإلغاء
 .)٢(وعرفها رأي آخر بأنَّها: "مصلحة تحمیها قاعدة قانونیة مصدرها القضاء"

الدعوى الإداریّة، إذ إنَّ المصلحة تحمي المركز القانوني  ویختلف مفهوم المصلحة عن الصفة في 
ها قدرة الشخص على أو الاعتداء على حقه في الدعوى، أما الصفة فتعرف بأنّ  ،للمدعي من المساس به

 .)٣( إما بذاته كأصیل، أو بمن یمثله كوكیل، أو ممثل قانوني ،المثول أمام القضاء

بأن المصلحة تندمج في الصفة في القضاء الإداري؛ لأنَّ   وقد قضت محكمة العدل العلیا الأردنیة
المصلحة في دعوى الإداریّة لا تتطلب وجود اعتداء على حق، بل تهدف دعاوى الإلغاء لإزالة الآثار  

 .)٤( أو المخالفة للقانون ،القانونیة للقرارات الإداریّة غیر المشروعة

ة: "وحیث إنه من المبادئ المسلم بها أنَّه یشترط  وقد جاء في حكم حدیث للمحكمة الإداریّة الأردنی
في طلب إلغاء الانتخابات والإجراءات السابقة علیها والمتزامنة معها واللاحقة بها أن تتوافر الصفة  
للطاعن وهو أن یكون أحد المرشحین لهذه الانتخابات. وهنا تندمج الصفة في المصلحة بحیث یمس  

یة خاصة به تجعل له مصلحة شخصیة مباشرة في طلب إلغاء عملیة  القرار المطعون فیه حالة قانون
وما ترتب علیها من نتائج؛ وهذا یعني أن الطاعن یجب ألاَّ یطعن بصفته العامة كأحد   ،الانتخابات 

المنتخبین، بل یتحتم أن یضیف إلیها صفة خاصة به تمیزه عن غیره وتجعله في وضع خاص بالنسبة  
 .)٥( لما یطعن به"

توجه الفقه والقضاء الإداري المصري إلى تأكید اندماج الصفة بالمصلحة في   هتجاه ذاتوفي الا
، لذا فإن هنالك إجماعًا على أنَّ اندماج شرط المصلحة وشرط الصفة في الدعوى  )٦( الدعوى الإداریّة

 .)٧( الإداریّة؛ لذا فإنَّ تحقق شرط المصلحة یتضمن توافر شرط الصفة

 

 
 . ٣٩١المؤقتة، ص   بالقوانین العمل وقف  دعوى لقبول لحةالمص  الحسبان، شرط )١(
 . ٨٨لبنا، الوسیط في القضاء الإداري، ص  ا)٢(
 . ٢٣٨القبیلات، الوجیز في القضاء الإداري، ص   )٣(
 منشورات قسطاس.، ١٩٩٧لسنة  ١٧٩حكم محكمة العدل العلیا الأردنیة رقم  )٤(
 منشورات قسطاس. ، ٢٠١٩لسنة  ١٢حكم المحكمة الإداریة الأردنیة رقم  )٥(
 . ٥١٢الطماوي، القضاء الإداري الكتاب الأول قضاء الإلغاء، ص   )٦(
؛ الغویري، قضاء  ١٠٦الذنیبات والربضي، مدى التباین في شرط المصلحة بین الدعوى المدنیة ودعوى الإلغاء، ص  )٧(

 . ٢٥٨الإلغاء في الأردن، ص 
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، فقد أكدت المحكمة الإداریّة العلیا الأردنیة  )١( ا لقبول الدعوى الإداریّةأساسی� المصلحة شرطًا  تعدّ 
 )٢٧/ه) من قانون القضاء الإداري رقم (٥ذلك في حكم لها جاء فیه: "فمن الرجوع لأحكام المادة (

"لا تقبل الدعوى المقدمة ممن لیس له مصلحة شخصیة". یتبین أن هذه  :التي تنص على ٢٠١٤لسنة 
وحیث استقر القضاء الإداري على أنه لكي  صلحة المشروطة لقبول الدعوى من النظام العام...الم

/ه) سالفة الذكر كشرط لازم لقبول الدعوى ٥یتوافر شرط المصلحة المنصوص علیها في المادة (
ا أن  الإداریّة یجب أن یكون رافع الدعوى في حالة قانونیة خاصة بالنسبة للقرار المطعون فیه من شأنه

ویلاحظ أن الحكم الذي   ،)٢( تؤثر مباشرة في مصلحة شخصیة له مادیة أو أدبیة في طلب إلغاء القرار"
یصدر في هذه الحالة هو الحكم برد الدعوى لتقدیم الدعوى من غیر ذي مصلحة لمخالفة شروط قبول 

 .)٣( الدعوى

ا في أي مرحلة كانت علیها  ویعد الدفع بانعدام المصلحة من الدفوع الموضوعیة التي یجوز إبداؤه
وهو الأمر الذي  ،الدعوى، إذ إنه لیس من الدفوع الشكلیة التي تسقط بمجرد الدخول إلى الموضوع

ن الأردني والمصري بشأن اشتراط استمرار توافر المصلحة ا ن الإداریاینسجم مع ما اتجه إلیه القضاء
، )٤( المصلحة في أي وقت قبل الحكم بالدعوىحتى الفصل فیها نهائیًا؛ ولذا تنتهي الخصومة إذا زالت 

  داریّةوقد قضت المحكمة الإداریّة العلیا بأنه "یشترط لقبول دعوى الإلغاء المرفوعة أمام المحكمة الإ
بتداءً من إقامتها وحتى صدور الحكم فیها ویشترط  ا توافر المصلحة الشخصیة المباشرة واستمرارها 

لمطعون فیه إلحاق ضررٍ بالمركز القانوني للطاعن، وتعتبر الدعوى  لقیامها أن یكون من شأن القرار ا
 .)٥( منتهیة وغیر ذات موضوع لعدم استمرار المصلحة"

ویجوز للمستدعى ضده أن یثیر الدفع بانعدام المصلحة، كما یجوز للمحكمة أن تثیره من تلقاء  
ة الإداریّة العلیا الذي جاء فیه: نفسها؛ لأن شرط المصلحة من النظام العام وهذا ما أكده حكم المحكم

"أما فیما یتعلق بالحكم المطعون فیه بشقه المتضمن رد الدعوى شكلاً كونها أصبحت غیر ذات 

 
لإلغاء في ضوء اجتهادات القضاء الإداري الأردني والمقارن،  ) العتوم، أثر زوال المصلحة على السیر في دعوى ا١(

 . ٢٠٨ص
 . ٢٠١٧/  ١١/  ١تاریخ  ٢٠١٧لسنة  ٢٦٦) حكم المحكمة الإداریة العلیا رقم ٢(
 . ٤٦٤القبیلات، مرجع سابق، ص  )٣(
 . ٢٥٤، والقبیلات، مرجع سابق، ص٢٠٤، كنعان، القضاء الإداري الأردني، ص ٥٢١الطماوي، مرجع سابق، ص  )٤(
 . ٢٠١٧/  ١١/  ١تاریخ  ٢٠١٧لسنة  ٢٦٦) حكم المحكمة الإداریة العلیا رقم ٥(
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موضوع.فإن محكمتنا تجد أن أسباب الطعن قد خلت من الطعن بهذا الشق من الحكم المطعون فیه  
 .)١( سها في أي مرحلة"ولكون المصلحة من النظام العام تثیره المحكمة من تلقاء نف

الدفع من المدعى   كانویقع عبء إثبات توافر المصلحة على المدعي في الدعوى الإداریّة، فإذا 
"استقر   وجب علیه أن یثبت انتفاءها، فقد قضت المحكمة الإداریّة الأردنیة بأنه: ،علیه بانتفاء المصلحة

ن  أهو وجود مصلحة للطاعن تنأى بدعواه داري أن مناط قبول دعوى الإلغاء علیه الفقه والقضاء الإ
وبعرض حال المستدعي على هذا المفهوم نجد أنه تم استبعاد المستدعي من   تكون دعوى حسبة...

المنافسة لعدم اجتیازه في امتحان المقابلة الشخصیة كما هو ثابت من كشف النتائج المبرز من قبل  
فضلاً عن   ،الأدنى لعلامة النجاح في ذلك الامتحانالنیابة العامة الإداریّة، حیث إنه لم یجتز الحد 

ا لذلك الكشف، وبذلك فإنه لم یعد  وجود من حصل على علامة أعلى من علامته التي حصل علیها وفقً 
للمستدعي مصلحة في الطعن في القرار المشكو منه... وبما أن المصلحة هي مناط دعوى الإلغاء وهي  

 .)٢(ستوجبة الرد شكلاً بالنسبة لهذا القرار؛ لانتفاء المصلحة"شرط من شروطها، فإن الدعوى تكون م

على القاضي الإداري   وتتمثل سلطة القاضي الإداري وآلیة عمله في تفسیر مفهوم المصلحة في أنّ 
، وأن القرار الإداري )٣( د من أن المدعي في حالة قانونیة تأثرت بشكل مباشر بالقرار الإداريأن یتأكّ 

مركزه القانوني بشكل مباشر، ولذا فإنَّ إلغاءَه  فيكل اعتداءً مباشرًا على الطاعن ویؤثر المطعون فیه یش
 . )٤( یعود بالمنفعة المباشرة علیه

قد استقر القضاء الإداري الأردني والمصري على وجوب استمرار المصلحة قائمة منذ إقامة ل
الأردنیة: "وحیث إنَّ الفقه والقضاء قد   الدعوى وحتى الفصل فیها، وقد قضت المحكمة الإداریّة العلیا

استقرا على أنه یجب توافر شرط المصلحة أن یكون رافع الدعوى في وضع قانوني خاص بالنسبة للقرار  
المشكو منه، وأنَّ من شأن هذا القرار أن یؤثّر تأثیرًا مباشرًا في مصلحته الشخصیة وأن تبقى هذه  

فصلها نهائیًا وتؤثّر في مركزه القانوني، وحیث إنَّه قد تم المصلحة قائمة ما بقیت الدعوى ولحین 
الاستغناء عن خدمات الطاعن أثناء سیر هذه الدعوى فلم یعد له أيَّ علاقة تنظیمیة مع الجهة التي  
أصدرت القرار المشكو منه بحقه، وبالتالي لم تعد له مصلحة من متابعة هذه الدعوى الأمر الذي یتعین  

 .)٥(وى شكلاً"معه رد هذه الدع

 
 . ١٢/٢٠١٨/ ٣١تاریخ  ٢٠١٨لسنة  ٣٨١) حكم المحكمة الإداریة العلیا رقم ١(
 . ٢٠٢١/ ١٠/٥تاریخ  ٢٠٢٠/ ١٩٩) حكم المحكمة الإداریة الأردنیة رقم ٢(
 . ٧لدعوى الإداریة، ص عبد الهادي، الاتجاهات الحدیثة لشرط المصلحة في ا )٣(
 . ٢٤١القبیلات، مرجع سابق، ص  )٤(
 .، منشورات قسطاس٢٠٢٠لسنة   ١٧٠حكم المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة رقم  )٥(
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كما وصفت المحكمة الإداریّة الأردنیة في حكم لها شرط المصلحة بأنه شرط بدایة واستمرار، إذ 
الذي   ٢٠١٥یجب استمراره إلى حین الفصل النهائي في الدعوى، وقد جاء فیه أن: "انقضاء العام 

لدعوى، وبالتالي فإنَّ  رفضت جهة الإدارة الترخیص للمستدعي فیه یؤدي إلى انقضاء مصلحته في هذه ا
 .)١( مصلحة المستدعي أصبحت منتفیة ولم تعد قائمة"

ومن شواهد القضاء الإداري المصري حول وجوب استمرار المصلحة إلى حین الفصل في الدعوى 
الإداریّة ما قضت به محكمة القضاء الإداري: "ومن حیث إنَّه المقرر في قضاء المحكمة الإداریّة العلیا  

المصلحة في الدعوى یتعین توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى، كما یتعین استمرار قیامه حتى   ...أن شرط
 . )٢( صدور حكم نهائي فیها"

وقد اختلف الفقه الإداري بین مؤید لموقف القضاء الإداري من استمرار المصلحة قائمة إلى حین  
ولتخفیف عدد القضایا   ،مناطها المصلحة ؛وذلك كونها خصومة قضائیّة ،الفصل في الدعوى

وذلك مراعاة لطبیعة الدعوى   ،، وبین معارض یرى اقتصار توافر المصلحة عند رفع الدعوى)٣( المنظورة
ولتقویم سلوك   ،وأنَّ الهدف منها حمایة مبدأ المشروعیة ،الإداریّة بأنَّها دعوى موضوعیة لا شخصیة

 .)٤( نصافهم من أخطائهاإ و  ،الإدارة وحمایة الأفراد 

ا ترى الباحثة ضرورة أن یأخذ القضاء الإداري الأردني بوجوب توافر المصلحة فقط عند رفع لذ 
 وعدم اشتراط استمرارها إلى حین الفصل في الدَّعوى الإداریّة.  ،الدعوى الإداریّة

 المبحث الثاني: أوصاف المصلحة في الدعویین الدستوریة والإداریّة 

أن تكون قانونیة وشخصیة   :أوصاف معینة من أبرزهاتمتاز المصلحة في الدعوى بشكل عام ب
ومباشرة، بالإضافة إلى أن تكون حالة وقائمة أو محتملة، ویثور التساؤل هنا حول مضمون تلك  

الدستوریة والإداریّة، وهل توجد أوصاف إضافیة   من الدعویین  في المصلحة في كلٍّ  اهاوفحو  الأوصاف
 هذا السؤال.  نلمبحث الآتي للإجابة عتمتاز بها عن سائر الدعاوى؟ وقد تصدى ا

 

 

 
 .، منشورات قسطاس٢٠١٥/ ٥٧٣حكم المحكمة الإداریة الأردنیة رقم  )١(
 . ٢٠١٥/ ٧/٩یخ  ق تار  ٦٤لسنة   ٣٤٧٠٣حكم محكمة القضاء الإداري المصري، القضیة رقم   )٢(
 . ٥١٥الطماوي، مرجع سابق، ص  )٣(
 . ٢٠١، العتوم، مرجع سابق، ص ٢٦٠الغویري، مرجع سابق، ص  )٤(
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 المصلحة القانونیة  المطلب الأول:

یقصد باشتراط قانونیة المصلحة أن یقرها القانون ویوفر لها الحمایة، أي تستند المصلحة إلى حق  
أو مركز قانوني، ویكون الهدف من الدعوى حمایة الحق أو المركز القانوني؛ لذا فإنَّ المصلحة التي لا  

 .)١( ها القانون لا تحمیها الدعوىیقرّ 

ة في الدعوى الدستوریة أن یكون الدستور قد كفل المركز ها قانونیّ ویقصد بوصف المصلحة بأنّ 
، )٢( وأضفى علیه المشروعیة ،القانوني محل المصلحة صراحةً أو ضمنًا وأسدل علیه الحمایة القانونیة

  ؛أو حق یحمیه الدستور ،احبها إلى مركز قانونيولا توصف المصلحة بأنها قانونیة إلا إذا استند ص
وبناءً علیه حمایة الحقوق والمراكز  ،كون القضاء الدستوري یهدف إلى حمایة المشروعیة الدستوریة

 .)٣( القانونیة المكفولة دستوریًا

تكون نظریة فقط كأن تهدف إلى تقریر حكم الدستور في مسألة معینة   ویشترط في المصلحة ألاّ 
أو لتأكید مبدأ   ،ةأو للتعبیر عن آراء شخصیّ  ،ة، أو للدفاع عن قیم مثالیةة أو أیدولوجیّ أكادیمیّ  لأغراض 

أو لإرساء مفهوم معین في مسألة لم یلحق بسببها   ،دون أن یكون للطاعن صلة بذلك ،سیادة القانون
 .)٤( وإن كانت محل اهتمام عام ،ضرر بالطاعن

حد أحكامها: "وحیث إنه من  أالمصریة ذلك، إذ جاء في  وقد أكدت المحكمة الدستوریة العلیا
الشخصیة المباشرة یتغیا أن تفصل المحكمة الدستوریة العلیا في الخصومة   شرط المصلحة المقرر أن

الدستوریة من جوانبها العملیة ولیس من معطیاتها النظریة، فلا تفصل في غیر المسائل الدستوریة التي  
 .)٥( زاع الموضوعي"یؤثر الحكم فیها على الن

فإنَّه یقصد بها أن تكون المصلحة   ؛أما المصلحة القانونیة أو المشروعة في الدعوى الإداریّة
، وتعرف أیضًا بأنَّها "المصلحة المبنیة على مركز قانوني للطاعن قد مس به  )٦( مشروعة یحمیها القانون

 .)٧( القرار المطعون فیه"

 
 . ١٦؛ الطبطائي، مرجع سابق، ص ١٦٣فوزي، الدعوى الدستوریة، ص  )١(
 . ٥٠-٤٩الهلالي، مرجع سابق، ص  ) ٢(
 . ٣٠٨الجهمي، رقابة دستوریة القوانین، ص   )٣(
 . ١٦٥، ص فوزي، مرجع سابق )٤(
 . 2007/4/15قضائیة دستوریة تاریخ  ٢٥لسنة   ١٢٧حكم المحكمة الدستوریة العلیا المصریة، القضیة رقم ) ٥(
 . ٢٦٤الغویري، مرجع سابق، ص  )٦(
 . ١٩٢الأردنیة، ص   العلیا العدل محكمة قضاء في المصلحة  حتاملة، شرط )٧(
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توافر المصلحة في الدعوى الإداریّة أن تكون مستندة إلى حق؛  ومن الجدیر بالذكر أنه لا یشترط ل
لا الدفاع عن الحقوق   ،وذلك لأنَّ قضاء الإلغاء هو قضاء عیني یهدف إلى حمایة القواعد القانونیة

الشخصیة، إذ تقترن المصلحة في الدعوى الإداریّة بحمایة مبدأ المشروعیة؛ لأنَّ المركز القانوني المراد 
ومدى  ،جب الدعوى الإداریّة یتعلق باحترام القرار الإداري لمصدر المشروعیة من عدمهحمایته بمو 

ة لتعلق الخصومة مساس القرار بالمركز القانوني لمن صدر بحقه، لذا فإنَّها دعوى ذات طبیعة عینیّ 
 .)١( بمدى مشروعیة القرار الإداري

جتهاد القضائي الإداري للقضاء الأردني وقد قضت المحكمة الإداریّة الأردنیة أنه: "وحیث إنَّ الا
استقر على أن المصلحة الشخصیة المباشرة شرط أساسي لقبول دعوى الإلغاء وتقتضي هذه المصلحة  
في تواجد المستدعي في مركز قانوني یؤثر في القرار المطعون فیه تأثیرًا مباشرًا، وأنَّ المصلحة یجب 

 .)٢( أن تكون مشروعة ویحمیها القانون"

ة، إذ قضت المحكمة الدستوریة  ة في الدعوى الدستوریّ ة أو أدبیّ ستوي أن تكون المصلحة مادیّ وت
وإیقاع عقوبة الحبس   ،إدانة المدعي من قبل محكمة الثورة بجنایة الخیانة العظمى العلیا المصریة بأنّ 

ة دون أن یصدر مدة سنة مع وقف تنفیذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وقد انقضت مدة وقف تنفیذ العقوب
وسقوطه بكافة آثاره   ، حكم بإلغائه، وعلى الرغم من أنه یترتب على ذلك اعتبار الحكم كأن لم یكن

إلا أنه یثبت للمدعي في هذه الحالة   ،الجنائیة، وهو الأمر الذي یعد رد اعتبار قانوني للمحكوم علیه
یستهدفها عن طریق رفع دعوى بعدم   مصلحة أدبیة تتمثل في إعادة محاكمته لإثبات براءته من الجریمة

  ١٩٦١) لسنة ٤٨وقرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم( ١٩٦٧) لسنة ٥١دستوریة قانون التفویض رقم (
 .)٣( بإنشاء محكمة الثورة

المادیة والمعنویة في الدعوى الإداریّة، فذهب رأي إلى  وذهبت الآراء الفقهیة إلى الأخذ بالمصلحتین
یة هي تلك المصلحة التي من الممكن تقویمها بالمال، أما المصلحة المعنویة فهي  أنَّ المصلحة الماد 

، ویجب أن تكون المصلحة المعنویة تتمتع  )٤(تتعلق بالمساس بالحقوق المعنویة لرافع الدعوى الإداریّة
 .)٥( وقابلة الإدراك لإخراج الضرر المتوهم ،بالذاتیة

 
 . ١٠٦ق، ص الذنیبات والربضي، مرجع ساب؛ ٢٣٢القبیلات، مرجع سابق، ص  )١(
 ، منشورات قسطاس.٢٠١٩لسنة   ١٤٣حكم المحكمة الإداریَّة الأردنیة رقم  )٢(
 . ١٩٧٦/ ٦/٣قضائیة دستوریة تاریخ  ٥لسنة   ٨حكم المحكمة الدستوریَّة العلیا المصریة، القضیة رقم  )٣(
 . ٣٩٣الحسبان، مرجع سابق،  )٤(
 . ٢٠٩حتاملة، مرجع سابق، ص  )٥(
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ي على الأخذ بالمصلحة المعنویة، ومن أحكام القضاء  وقد استقر اجتهاد القضاء الإداري الأردن
فإنَّ المطعون ضده الأول هو  الإداري بهذا الشأن ما جاء في حكم المحكمة الإداریّة العلیا الأردنیة: "

) من مجموع  ٪١٥أحد أعضاء الهیئة التدریسیة في الجامعة الهاشمیة وأبنائه من المستفیدین من نسبة (
البرنامج العادي؛ وذلك استنادًا على أسس القبول الصادرة بالاستناد إلى أحكام   الطلبة المقبولین في

) ٢٠١٩/ ٢٠١٨للعام ( ٢٠١٨) لسنة ١٧) من قانون التعلیم العالي والبحث العلمي رقم (٦المادة (
فإن من حق المطعون ضده الأول الحصول على مقعد جامعي لابنته وله في   ،وبموجب تلك الأسس

تتمثل في أنه مكلف   ،ویة باعتباره أحد أعضاء الهیئة التدریسیة، ومصلحة مادیةذلك مصلحة معن
 .)١( بالإنفاق على ابنته خلال دراستها في الجامعة یجعله ینتصب خصمًا للطاعن"

كما استقر القضاء الإداري المصري على ذلك، ومن الأمثلة على الأحكام التي أكدت ضرورة توفر  
: "الدعوى هي الوسیلة شرط القانونیة في المصلحة  التي یلجأ   القانونیة حكم المحكمة الإداریّة العلیا بأنَّ

بمقتضاها صاحب الشأن إلى السلطة القضائیّة أي إلى المحاكم لحمایة حقه، وأنه یشترط لقبول الدعوى  
لقانونیة في إقامتها بأن یكون موضوع الدعوى هو المطالبة بحق أو   مصلحة أن یكون لرافعها

 .)٢( أو التعویض عن ضرر أصاب حقًا من الحقوق" قانوني بمركز

 المطلب الثاني: المصلحة الشخصیة والمباشرة

ة خاصة تجاه یقصد بشخصیة المصلحة في الدعوى الدستوریة أن یكون المدعي في حالة قانونیّ 
بعدم دستوریته بسبب مساس ذلك النص بحق المدعي أو مركزه القانوني بصورة متمیزة  النص المطعون 

إذ لا تقبل الدعوى من أي فرد عادي لا تتوفر   ، ومستقلة، الأمر الذي ینأى بالدعوى عن صفة الحسبة
 . )٣( ةلدیه مصلحة شخصیّ 

دستوریته تأثیرًا یشترط في المصلحة لكي تكون مباشرة أن یؤثر النص القانوني المطعون بعدم 
مباشرًا في الطاعن، وأن تعود المنفعة من الحكم بعدم دستوریة النص علیه مباشرة دون وسیط، وأن 
یكون النص المطعون بعدم دستوریته قد أثر تأثیرًا مباشرًا في المركز القانوني للمدعي، ویترتب على  

كفي مجرد مخالفة النص المذكور الحكم بعدم دستوریته فائدة سواء كانت مادیة أو أدبیة، ولا ی
 . )٤(للدستور

 
 .، منشورات قسطاس٢٠١٩لسنة   ٢٠٤رقم یة العلیا الأردنیة حكم المحكمة الإدار ) ١(
 . ٢٨/١٢/٢٠١٤ق تاریخ  ٥١لسنة  ٢٤٨٤حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة، القضیة رقم   )٢(
 . ٢٤٩-٢٤٨؛ السید، مرجع سابق، ص ٣٠٩الجهمي، مرجع سابق، ص  )٣(
 . ١٦٦-١٦٥فوزي، مرجع سابق، ص  )٤(

https://elpai.idsc.gov.eg/Judgements/Item/75387?tc=3
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ومناطها أن یكون   ،استقر القضاء الدستوري على ضرورة توافر المصلحة الشخصیة المباشرة
ة  ة أو فرعیّ الفصل في دستوریة النص المطعون فیه والحكم بشأن دستوریته لازمًا للفصل في مسألة كلیّ 

  ،من أبرز أوصاف المصلحة في الدعوى الدستوریة یعدّ ، و )١( ةتتعلق بالخصومة في الدعوى الموضوعیّ 
هو ارتباطها بالمصلحة في الدعوى الموضوعیة، ویترتب على   ،التي تنفرد بها تلك الدعوى عن غیرها

المصلحة متوافرة لدى من أثار الدفع بعدم دستوریة نص قانوني معین إذا كان له في   ذلك أنه تعدّ 
، ویجب لتوضیح استقرار القضاء  )٢(ي عدم تطبیقه ذلك النص الدعوى الموضوعیة مصلحة تتمثل ف

الدستوري أن نعرض عددًا من الاجتهادات القضائیّة الدستوریة الأردنیة والمصریة، فقد قضت المحكمة 
  –وهي شرط لقبولها  –الدستوریة الأردنیة بأن "مناط المصلحة الشخصیة المباشرة في الدعوى الدستوریة 

ط بینهما وبین موضوع الدعوى، وواضح من وقائع الطعن أن شروط الخصومة أن یكون ثمة ارتبا
 .)٣(القضائیّة متوفرة بما في ذلك مصلحة المستأجر(الطاعن)"

كما جاء في حكم آخر للمحكمة الدستوریة الأردنیة: "ومؤدى ذلك أن تكون هناك مصلحة شخصیة  
كان هذا النص واجب التطبیق على واقعة   مباشرة لمن یدفع بعدم دستوریة نص في قانون أو نظام إذا

من وقائع الدعوى المنظورة، وأن من شأن تطبیقه الحاق الضرر بمن یدفع بعدم دستوریته. فلا تقبل  
الخصومة الدستوریة من غیر الأشخاص الذین یمسهم الضرر من جراء تطبیق النص المطعون فیه  

ین والمستأجرین قد عالجت أوضاعًا قانونیة مختلفة  علیهم...ولما كانت المادة الخامسة من قانون المالك 
) من قانون المحكمة من قانون  ١١لم تكن محلاً للتطبیق على الدعوى الموضوعیة كما تستلزم المادة (

المحكمة الدستوریة وذلك باستثناء ما نصت علیه الفقرة (ب) من تلك المادة فإنه لا مصلحة شخصیة  
ادة المشار إلیها بباقي فقراتها (وبالتحدید الفقرتین (أ) و(ج) من المادة للطاعن للدفع بعدم دستوریة الم

الخامسة المذكورة). وتأسیسًا على ذلك فإنَّ محكمتنا سوف تبحث موضوعًا في الطعن بحدود الفقرة (ب)  
 وحدها ودون البحث بباقي بنود المادة الخامسة الأخرى كون الدفع بعدم دستوریة هذه البنود غیر مقبول

 .)٤( ومردود شكلاً لانعدام المصلحة للأسباب المبینة آنفًا"

 
 . ٣١٣م الدستوري، ص الخطیب، البسیط في النظا )١(
 . ١٥٧-١٥٦فوزي، مرجع سابق، ص  )٢(
، تم  ٣/٢٠١٣/ ٢٠ )، تاریخ5213، الجریدة الرسمیة العدد (٢٠١٣لسنة  ٤حكم المحكمة الدستوریة الأردنیة رقم  )٣(

بسبب وقوع خطأ مادي في ملاحظة على هامش حكم المحكمة  ١تصحیح رقم الحكم إذ أصبح یحمل الرقم 
 . ٢٠١٣/ ٣/٤)، تاریخ ٥٢١٧، الجریدة الرسمیة (٢٠١٣لسنة  ٢یة رقم  الدستوریة الأردن

 . ١/٢/٢٠١٥  )، تاریخ٥٣٢٥، الجریدة الرسمیة العدد ( ٢٠١٤لسنة   ٥حكم المحكمة الدستوریة الأردنیة رقم  )٤(
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المحكمة الدستوریة العلیا المصریة ضرورة وجود ارتباط بین المصلحة في الدعوى   أكّدت وقد 
في الدعوى الدستوریة، وهي شرط   الدستوریة والمصلحة في الدعوى الموضوعیة: "وحیث إن المصلحة

القائمة في الدعوى الموضوعیة، وذلك بأن   رتباط بینها وبین المصلحةلقبولها، مناطها أن یكون ثمة ا
 .)١( یؤثر الحكم في المسألة الدستوریة على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع"

دعـــــــــوى وجاء في حكم آخر لها: "حیث إنَّ المصلحة الشخصیة المباشــــــــــرة، وهي شــــــــــرط لقبــــــــــول ال
قیام رابطة منطقیة بینها وبین المصلحة   -على ما جرى علیه قضاء هذه المحكمة -الدستوریة، مناطها 

القائمة في الدعوى الموضوعیة، وذلك بأن یؤثر الحكم في المسألة الدستوریة في الطلبات المرتبطة بها  
شرة بالخصم الذي أثار المسألة والمطروحة على محكمة الموضوع، وترتبط المصلحة الشخصیة المبا

الدستوریة ولیس بهذه المسألة في ذاتها منظورًا إلیها بصفة مجردة، ومن ثم فلا تقوم هذه المصلحة إلا  
مفهوم المصلحة الشخصیة المباشـــرة كشرط لقبول الدعوى  -بتكاملهما معًا -بتوافر شرطین یحددان

ن ضررًا واقعی�ا قد لحق به، ویتعین أن یكون هذا الضرر  الدلیل على أ يأولهماأن یقیم المدع :الدستوریة
مباشرًا ومستقلاً بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضیة القضائیّة، ولیس ضررًا متوهمًا أونظری�ا أو  

لاً. وثانیهماأن یكون مرد هذا الضرر إلى النص التشریعي المطعون علیه، بما مؤداه قیام علاقة  مجهّ 
 . )٢( ما"سببیة بینه

وقد قضت المحكمة في حكم سابق لها بأنه: "وحیث إنَّ رحى المنازعة الموضوعیة تدور في 
بمنع ختان   ٢٠٠٧) لسنة ٢٧١الدعوى الأصلیَّة حول طلب وقف تنفیذ وإلغاء قرار وزیر الصحة رقم ( 
فیما تضمنه   ٢٠٠٨) لسنة ١٢٦الإناث، ووقف تنفیذ وإلغاء قرار رئیس الجمهوریة بإصدار القانون رقم (

مكررًا) إلى قانون العقوبات، التي جعلت من ختان الإناث جریمة یعاقب علیها   ٢٤٢من إضافة المادة (
بالحبس أو الغرامة. لما كان ذلك، وكانت أوراق الدعوى قد خلت ممَّا یفید تطبیق النصوص السالفة  

 بهم أو بذویهم جراء هذه النصوص... الذكر على ذوي المدعین، ولم یثبت أنَّ أضرارًا واقعیَّة قد حاقت 
 .)٣( الأمر الذي تنتفي معه مصلحتهم الشخصیة المباشرة في الطعن علیها"

 

 

 
 . ٧/٢٠١٩/ ٦قضائیة دستوریة تاریخ  ٢٩لسنة   ١٩٤حكم المحكمة الدستوریَّة العلیا المصریة، القضیة رقم  )١(
 . ٢/٢٠١٩/ ٢قضائیة دستوریة تاریخ  ٢٣لسنة   ٣٢٨حكم المحكمة الدستوریَّة العلیا المصریة، القضیة رقم  )٢(
 . ٢/٢٠١٣/ ٣قضائیة دستوریة تاریخ  ٣١لسنة   ٢٨٩حكم المحكمة الدستوریَّة العلیا المصریة، القضیة رقم  )٣(
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)  ٢٧لمصلحة في الدعوى الإداریّة، فقد نص قانون القضاء الإداري الأردني رقم (ا إلىأما بالنسبة 
صلحة شخصیة، وكذلك فعل /هـ) منه على عدم قبول الدعوى ممَّن لیس له م٥في المادة ( ٢٠١٤لسنة 

/أ) منه بنصه على عدم قبول  ١٢في المادة ( ١٩٧٢) لسنة ٤٧قانون مجلس الدولة المصري رقم (
 الأشخاص إذا لم یكن هنالك مصلحة شخصیة لهم.   التي یقدّمهاالطلبات 

 ،ویقصد بشخصیة المصلحة في الدعوى الإداریّة أن تكون مصلحة الطاعن على درجة من التفرید 
لى خلاف المصلحة العامة التي تقرر لكل مواطن؛ ولذا فإنَّها تبتعد عن مفهوم دعوى الحسبة التي أي ع

ولیس   ،عرفها الفقه الإسلامي، أي أن القرار الإداري المطعون فیه یمس بالمركز القانوني لرافعها
 .)١( المقصود مساسه بحق من حقوق رافعها

اریّة أنَّها لا تتطلب وجود حق تعدت الإدارة  ومن خصائص المصلحة الشخصیة في الدعوى الإد 
بل یكتفى بأن یكون رافع الدعوى في حالة قانونیة تأثرت بشكل مباشر   ،أو هددت بالاعتداء علیه ،علیه

، أما المصلحة المباشرة في الدعوى الإداریّة فإنها تتوافر إذا كان القرار الإداري  )٢( بالقرار الإداري 
مركزه القانوني بشكل مباشر، ولذا فإنَّ   فيویؤثر  ، مباشرًا على الطاعنالمطعون فیه یشكل اعتداءً 

إلغاءَه یعود بالمنفعة المباشرة علیه، إذ استقر الفقه والقضاء الإداریین على الاكتفاء بوجود مصلحة  
علیه الإدارة أو هددته   ت شخصیة ومباشرة لرافع الدعوى وعدم اشتراط استنادها إلى حق لرافعها اعتد 

 . )٣(ذلكب

ووضح المقصود بهما، فقد  ،وقد أكد القضاء الإداري ضرورة توافر المصلحة الشخصیة والمباشرة
"أنَّ المصلحة الشخصیة تعني أن تكون مصلحة الطاعن على   جاء في حكم المحكمة الإداریّة الأردنیة:

في أن تتصرف  درجة معینه من التفرد بحیث لا تختلط بالمصلحة العامة التي هي حق لكل مواطن 
الإدارة في حدود اختصاصاتها وهذا ما یمیز دعوى الإلغاء عن دعوى الحسبة... كما أنَّ المصلحة 
یجب أن تكون شخصیة ومباشرة بمعنى أن تكون المصلحة مؤثره تأثیرًا مباشرًا بأن یشكل القرار محل  

یها من الحكم القضائي بإلغائه  الطعن اعتداء مباشرًا على الطاعن وأن الفائدة أو المیزة التي یحصل عل 
 .)٤( تعود علیه مباشرة وأن یكون الطاعن في مركز قانوني یؤثر فیه القرار المطعون فیه تأثیرًا مباشرًا

 
 . ٣٩٢، ص ؛ الحسبان، مرجع سابق١٩٥كنعان، القضاء الإداري الأردني، ص  )١(
 . ٧عبد الهادي، مرجع سابق، ص  )٢(
 . ٢٥١، ص  ١؛ العتیبي، موسوعة القضاء الإداري، ج٢٤١القبیلات، مرجع سابق، ص  )٣(
 .، منشورات قسطاس٢٠١٩لسنة   ١٤٣حكم المحكمة الإداریة الأردنیة رقم  )٤(
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ومن الأمثلة التي من الممكن أن نسوقها من أحكام القضاء الإداري الأردني حكم المحكمة الإداریّة  
)  ٥٦طاعن) بتاریخ الإعلان عن الوظیفة كان یبلغ من العمر (العلیا الأردنیة: "وحیث إنَّ المستدعي (ال

) عامًا حیث إنَّه استبعد من  ٥٥عامًا وكان من شروط الإعلان ألاَّ یزید عمر المتقدم للوظیفة عن عمر ( 
المنافسة على الوظیفة لعدم انطباق شرط العمر فیه ولم یكن من ضمن الأشخاص الذین تم ترشیحهم  

فإنَّ شرط المصلحة غیر متوافر في المستدعي (الطاعن)، لأنَّه لو ألغي القرار المشكو للمنافسة وبالتالي 
 .)١( منه فإنَّ ذلك لا یؤثّر على المركز القانوني للمستدعي (الطاعن)"

وجاء في حكمٍ آخر لها: "وفي الحالة المعروضة فإنَّ عدم قبول المطعون ضدها الثانیة في كلیة  
الطب في البرنامج العادي جعل المطعون ضدها الثانیة في حالة خاصة بالنسبة للقرار المطعون فیه؛  

البرنامج العادي   لحة شخصیة لها تتمثل في عدم قبولها فيممَّا جعل القرار یؤثر تأثیرًا مباشرًا في مص
 .)٢(في كلیة الطب"

 ،وقد أكد القضاء الإداري الأردني في كثیر من أحكامه أن الدعوى الإداریّة لیست دعوى حسبة
ومنها حكم قد فرّق بین الدعوى الإداریّة ودعوى الحسبة، فقد قضت المحكمة الإداریّة الأردنیة بأنه: "لم 

ي لیس من قبیل دعوى الحسبة یجوز رفعها من أي مواطن  یجعل المشرع دعوى الإلغاء دعوى شعبیة وه
وإنما حصر حق رفعها بمن تحققت له مصلحة أكیدة منها مستندًا إلى أنَّ القرار المطعون فیه من شأنه  
أن یؤثر في المركز القانوني للطاعن، ولا یصح أن تختلط مصلحة الطاعن بالمصلحة العامة، بل یجب  

 .)٣( ة بذاتها"أن تكون ممیزه عنها ومستقل 

بل یجب أن   ،وقد قضت محكمة القضاء الإداري المصریة بعدم كفایة رفع الدعوى من مواطن 
لغاء قرار إداري مصلحة شخصیة مباشرة تتمثل في أن یكون في  إیتوافر في رافع الدعوى الذي یطلب 

 .)٤( تیة لهتجعله یؤثر تأثیرًا مباشرًا في مصلحة ذا ،ة تجاه ذلك القرارة خاصّ حالة قانونیّ 

 المطلب الثالث: المصلحة الحالة والمحتملة 

أو   ،أي أن یكون هنالك اعتداء فعلي قد وقع على حق المدعي ،یقصد بأن تكون المصلحة قائمة
المركز القانوني الذي یسعى إلى حمایته، أو یكون الضرر الذي یسعى المدعي إلى دفعه أو إصلاحه قد 

 
 .س، منشورات قسطا٢٠١٨لسنة   ١٩٥حكم المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة رقم  )١(
 .، منشورات قسطاس٢٠١٩لسنة   ٢٠٤حكم المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة رقم  )٢(
 ، منشورات قسطاس.٢٠١٥لسنة   ٤٠٢حكم المحكمة الإداریة الأردنیة رقم  )٣(
 .٥/٢٠٠٩/ ١٢ق تاریخ   ٦٢لسنة  ٥٣١٢٢حكم محكمة القضاء الإداري المصریة، القضیة رقم   )٤(



 د. شذى أحمد العساف                            ... مظاهر اختلاف شرط المصلحة بین الدَّعوى الدُّستوریَّة والدَّعوى الإداریّة
         

 

 ۲۲٤ 

عدم   فياشتراط أن تكون المصلحة في الدعوى الدستوریة قائمة ، وتكمن الحكمة من )١( وقع بالفعل
إضاعة المحكمة وقتها وجهدها في نزاع غیر حقیقي وغیر مستكمل لمحتواه، وعلیه فإنَّها لا تتصل بنزاع  

 .)٢( ما زال في طور التكوین أو أجهض قبل التداعي

ه وأن التهدید الذي یشكله  یقصد بالمصلحة المحتملة أن تقوم على توقي ضرر لا شبهة في تحدید 
وشیك الوقوع، أي یُكتفى بأن یكون وقوع الضرر محتملاً وتعیینه ممكنًا، ولذا لا یعتد بالضرر المتوهم،  

الاعتداء على حق أو مركز  ن، أي أنّ أو المتصور، أو المنتحل، أو العام غیر المحدد بضرر معیّ 
أو حدث أثناء إقامة الدعوى، بل هو أمر   ،قد وقع أو التأثیر فیه لم یكن ،قانوني محمي بموجب القانون

 .)٣(محتمل الحدوث آجلاً 

ا بالنسبة إلى موقف القضاء الدستوري المصري فقد أكد صراحةً قبول المصلحة المحتملة في  أمّ  
ذلك بأن توقي الضرر المحدق یشكل مصلحة شخصیَّة، وأنَّ المصلحة   سوّغ عدد من أحكامه، وقد 

اشرة تتحقق لدى الأشخاص الذین أصابهم ضرر قائم أو وشیك یتهددهم بسبب سریان  الشَّخصیَّة والمب
أكد فیه توافر  ،، وقد أخذ بالمصلحة المحتملة في حكم له)٤( النصوص المطعون بعدم دستوریتها

ولو لم تتخذ بشأنه إجراءات تحصیل   ،المصلحة لدى المخاطب بالقانون الضریبي المطعون فیه
یه بأن "شرط المصلحة اللازم قانونًا لقبول الدعوى الدستوریة یعد متوافرًا دومًا في الضریبة، إذ جاء ف

شأن المخاطب بالقانون الضریبي المطعون فیه ولو لم تتخذ في شأنه إجراءات ربط وتحصیل 
 .)٥( الضریبة"

لأنه ساوى بین الضرر الفعلي والضرر الوشیك،  ؛وورد في حكم آخر أخذه بالمصلحة المحتملة
تقبل الخصومة الدستوریة من غیر الأشخاص الذین ألحق بهم النص المطعون فیه ضررًا   جاء فیه: "ألاّ ف

 .)٦(مباشرًا سواء أكان ضررًا وشیكًا یتهددهم أم كان قد وقع فعلاً"

ویثور هنا السؤال الآتي: هل یدخل في باب المصلحة المحتملة إصدار قانون وتأجیل نفاذه إلى 
 زمن لاحق؟ 

 
 . ١٦طبطائي، مرجع سابق، ص ال )١(
 . ١٢/١٩٩٧/ ٦قضائیة دستوریة تاریخ   ١٨لسنة  ٨٦حكم المحكمة الدستوریَّة العلیا المصریة، القضیة رقم  )٢(
 . ١٠٧الهلالي، مرجع سابق، ص  ، ٣١٧الجهمي، مرجع سابق، ص  )٣(
 . ٧/١٩٩٧/ ٥قضائیة دستوریة تاریخ   ١٨لسنة  ٥٨حكم المحكمة الدستوریَّة العلیا المصریة، القضیة رقم  )٤(
 . ١/١٩٩٩/ ٢قضائیة دستوریة تاریخ   ١٧لسنة  ٤٣حكم المحكمة الدستوریَّة العلیا المصریة، القضیة رقم  )٥(
 . ١٩٩٥دیسمبر  ٢قضائیة دستوریة تاریخ   ١٧لسنة  ١٥حكم المحكمة الدستوریة العلیا المصریة، القضیة رقم ) ٦(



 م. ٢٠٢١ )٤) العدد ( ١٣لمجلد (ا، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۲۲٥ 

باحثة أن المشرع الأردني كان قاطعًا في اشتراطه أن تكون القوانین والأنظمة التي تخضع  ترى ال
ه لا یجوز الطعن بعدم  فإنّ  ،للرقابة على دستوریتها نافذة، وعلیه فإن كان القانون لم یدخل حیز النفاذ بعد 

ط استمراریة  ولا ترى الباحثة أن هناك تعارضًا بین شر  ،دستوریته تحت مظلة المصلحة المحتملة
أو تتحول إلى مصلحة قائمة   ،المصلحة وبین المصلحة المحتملة، إذ یجب أن تبقى المصلحة محتملة

كأن یكون هناك ضرر محتمل یلحق أحد المخاطبین بأحكام   ،بالفعل خلال النظر بالدعوى الدستوریة
المصلحة المحتملة إذا ما  ویقع الضرر بالفعل أثناء نظر الدعوى الدستوریة، ویتصور أن تزول  ،القانون

 تم تعدیل النص المطعون بعدم دستوریته أو إلغائه أثناء نظر الدعوى الدستوریة. 

أي   ،فإنه یقصد بالمصلحة الحالة أنَّها المصلحة المؤكدة أو المحققة ؛أما في الدعوى الإداریّة
عوى سیستفید بشكل مؤكد من  بمعنى أن رافع الد  ،الفائدة المؤكدة من إلغاء القرار الإداري المطعون به

الأمر الذي یشیر إلى وقوع اعتداء على حق رافع الدعوى أو على المركز   ،إلغاء القرار المطعون به
ا المصلحة المحتملة فهي تهیئة الفرصة لجلب النفع أو دفع الضرر عن  ، أمّ )١( القانوني المراد حمایته

 .)٢( الطاعن

حة المحتملة، فقضت المحكمة الإداریّة العلیا الأردنیة:  وقد أخذ القضاء الإداري الأردني بالمصل
"نجد أن ما توصلت إلیه المحكمة الإداریّة بوجود مصلحة محتملة للمستدعي في طلب إلغاء القرار 
المشكو منه؛ ممَّا یترتب علیه إعادة دراسة طلب التعیین في الوظیفة التي تقدم إلیها، ممَّا یحقق مصلحة  

 .)٣(ضل في حال إلغاء القرار المشكو منه یوافق القانون ویتعین رد هذا السبب"أو مركز قانوني أف

وقد اكتفى القضاء الإداري المصري بشرط المصلحة المحتملة، ومن الأمثلة التي من الممكن أن  
في دعوى الإلغاء تمتاز باتصالها بقواعد  نسوقها على ذلك حكم محكمة القضاء الإداري الذي أكد أنّ 

 .)٤( ولذا فإن یُكتفى بأن یكون لرافع الدعوى مصلحة محتملة" ؛ات المشروعیة والنظام العامواعتبار 

وإن كانت تتمتع بهذه  ،صفوة القول، إنَّ المصلحة في كل من الدعویین الدستوریة والإداریّة
ن  إلا أنَّها تختلف في مضمونها وفحواها، وذلك بسبب اختلاف طبیعة الدعوى، إلى جانب أ ،الأوصاف

الدعوى الدستوریة تنفرد بوصف لا تتسم به أي دعوى أخرى ألا وهو ارتباط المصلحة في الدعوى  
 الدستوریة بالمصلحة في الدعوى الموضوعیة. 

 
 . ٨؛ عبد الهادي، مرجع سابق، ص ١٨٦حتاملة، مرجع سابق، ص  )١(
 . ١٩٧كنعان، مرجع سابق، ص  )٢(
 .، منشورات قسطاس٢٠١٨لسنة   ١٠٧حكم المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة رقم  )٣(
 . ٢٠٠٩/ ٢٥/١ق تاریخ  ٦٣لسنة   ٣٥٢٥حكم محكمة القضاء الإداري المصریة، القضیة رقم   )٤(
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 ۲۲٦ 

 المبحث الثالث: أسباب انتفاء المصلحة في الدعویین الدستوریة والإداریّة 

لذا لا بدَّ من الوقوف على أبرز   ؛ةتتعدد أسباب انتفاء المصلحة في الدعویین الدستوریَّة والإداریّ 
 تلك الأسباب لتوضیح أوجه الاختلاف بینها في الدعویین.

 المطلب الأول: أسباب انتفاء المصلحة في الدعوى الدستوریة  

تلقي طبیعة المصلحة في الدعوى الدستوریة بظلالها على أسباب انتفاء المصلحة، لذا فإنَّ بعض 
ا صراحةً على  الأردني والمصري، لم ینصّ  لموضوعیة، ونظرًا لأنَّ القانونینتلك الأسباب ترتبط بالدعوى ا

 أسباب انتفاء المصلحة في الدعوى الدستوریة؛ لذا یجب تبیانها عن طریق أحكام القضاء وآراء الفقهاء.

 الفرع الأول: زوال النص المطعون بعدم دستوریته 

یته نافذًا أي ساريَ المفعولِ عند الطعن أو  یجب أن یكون القانون أو النظام المطعون بعدم دستور 
  ، الدفع بعدم دستوریته. فإذا زال نفاذه بعد تقدیم الطعن أو الدفع، فإنَّ المحكمة تقضي بانتهاء الخصومة

إذ لم یعد القانون واجبَ التَّطبیق على   ،ورده شكلاً، وانتهاء الخصومة تتقرر؛ لأنَّها تنقضي المصلحة
 .)١( موضوع الدَّعوى

قد أكدت المحكمة الدستوریة الأردنیة ذلك في الطعن المقدم بشأن نظام ملغي إذ جاء فیه: "وحیث و 
  ٢٠١٥/ ١٢/٤وتعدیلاته الذي قدم بتاریخ  ٢٠٠٤) لسنة ٤٧إنَّ الدفع بعدم دستوریة النظام الأخیر رقم (

حقًا لإلغاء هذا قد جاء لا ٩/٢٠١٥/ ١٣واستكمال شروط تقدیمه القانونیة بعد دفع الرسوم عنه بتاریخ 
النظام، وأنَّ الطعن بالتالي قد انصب على نظامٍ ملغيّ وتعدیلاته. وحیث إنَّ المحكمة الدستوریَّة وفقًا 

) من الدستور تختص بالرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة النافذة دون  ٥٩للفقرة الأولى من المادة ( 
الطعن المقدم في هذه الدعوى بما یتعین معه رده  غیرها، فإنَّ محكمتنا تكون غیر مختصة للنظر في

 .)٢(من الشكل

وقد تعرضت المحكمة الدستوریة في حكم لها بشأن الطعن في دستوریة نص مادة وردت في نظام   
"وذلك  إذ جاء فیه: ٢٠١٣) لسنة ٨٢الخدمة المدنیة الذي تمَّ إلغاؤه بموجب نظام الخدمة المدنیة رقم (

القانونیة التي نشأت وترتبت آثارها في ظل قاعدة قانونیة معینة تظل محكومة  من منطلق أن المراكز 
وعلى أساس أن نفاذ القاعدة القانونیة الملغاة یبقى قائمًا رغم إلغائها ما دامت  ،بهذه القاعدة رغم إلغائها

 
 . ٣١٥الخطیب، مرجع سابق، ص  )١(
 . ١٠/٤/٢٠١٦)، تاریخ  ٥٣٩١، الجریدة الرسمیة العدد ( ٢٠١٦نة  لس ١حكم المحكمة الدستوریة الأردنیة رقم  )٢(
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 ۲۲۷ 

بها ومن ثم  واجبة التطبیق على وقائع ومراكز قانونیة نشأت في ظلها أثناء فترة سریانها وخلال العمل 
 .)١( فإنَّ للمدعي مصلحة في الطعن بهذا النص من هذه الناحیة الأخیرة التي انحصر الطعن بها"

تأكید أن الإلغاء التشریعي للقانون   إلىذهبت المحكمة الدستوریة العلیا المصریة  هوفي الاتجاه ذات
نفاذه بسبب توافر   خلالمدةلا یحول دون النظر في الطعن بعدم الدستوریة المقدم؛ ممَّن طبق علیه 

، كما أكدت المحكمة الدستوریة  )٢( كونه قد رتب القانون آثاره القانونیة علیهم ،المصلحة الشخصیة لدیهم
النص بأثرٍ رجعي من تاریخ   يلغأُ العلیا انتفاء المصلحة الشخصیة المباشرة في الدعوى الدستوریة إذا 

فائدة للمدعي من شأنها أن تغیر مركزه القانوني، وذلك  العمل به؛ لأنَّ إبطال النص لن ینتج عنه أي 
في حكمها القاضي بعدم توافر شرط المصلحة الشخصیة المباشرة في الطعن في نص قانوني تم  

في التمتع بحق الجنسیة الذي ساوى   ٢٠٠٤) لسنة ١٥٤استبداله بموجب المادة الأولى من قانون رقم ( 
المصریة في التمتع بحق الجنسیة المصریة وتمتع ابناء الأم   بین أبناء الأب المصري وأبناء الأم

 .)٣(المصریة لأب غیر مصري المولودین قبل تاریخ العمل بالتعدیل التشریعي بذلك الحق

أما إذا تعلق إلغاء النص بإجراءات التقاضي، فإنَّ المصلحة تزول إذ جاء في حكم للمحكمة  
رة الأولى للمحكمة الإداریّة العلیا المطعون بعدم دستوریتها قد الدستوریة العلیا المصریة أن تشكیلالدائ

عدلت بعد رفع الدعوى بموجب قانون نص على أن تضم المحكمة أعضاء من الشخصیات العامة بدلاً  
من أعضاء مجلس الشعب، وكون هذا القانون من القوانین الناظمة لإجراءات التقاضي التي تسري بأثر  

ي لم یفصل بها والإجراءات التي لم تتم؛ ممَّا یؤدي إلى زوال مصلحة المدعي فوري على الدعاوى الت
 .)٤( في دعواه الدستوریة

 الفرع الثاني: التنازل عن الدعوى الموضوعیة أو الدفع بعدم الدستوریة 

ذهب بعض الآراء الفقهیة إلى أنه یترتب على ارتباط الدعوى الدستوریة بالدعوى الموضوعیة انتفاء  
حة في الدعوى الدستوریة في حال انتهاء الدعوى الموضوعیة، وتكمن الحكمة من انتفاء  المصل

المصلحة في الدعوى الدستوریة في حال التنازل عن الحق المدعى به في الدعوى الموضوعیَّة بأن  
الحكم الصادر في تلك الدعوى لن یكون له أثرٌ في الحق المدعى به في الدعوى الموضوعیة بسبب 

 .)٥(زل عن الحق المدعى به التنا

 
 . ١٦/٧/٢٠١٤)، تاریخ  ٥٢٩٤، الجریدة الرسمیة العدد ( ٢٠١٤لسنة   ٣حكم المحكمة الدستوریة الأردنیة رقم  )١(
 . ٦/١٩٨٣/ ١١قضائیة دستوریة تاریخ  ٣لسنة  ٤٧حكم المحكمة الدستوریَّة العلیا المصریة، القضیة رقم  )٢(
 . ١١/٢٠١٠/ ٧قضائیة دستوریة تاریخ  ٢٤لسنة   ١٦٦حكم المحكمة الدستوریَّة العلیا المصریة، القضیة رقم  )٣(
 . ١٩٨١/ ٥/١٢قضائیة دستوریة تاریخ  ٢لسنة   ٨حكم المحكمة الدستوریَّة العلیا المصریة، القضیة رقم  )٤(
 . ١٧٩؛ فوزي، مرجع سابق، ص ٢٦٢-٢٦١السید، مرجع سابق، ص  )٥(
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وقد حكمت المحكمة الدستوریة العلیا المصریة بأن تنازل المدعي عن طلبه الموضوعي بشأن   
بعدم دستوریة النص القانوني   االغرامة أدى إلى انتفاء مصلحته في الدعوى الدستوریة كونه طعنً 

ت بأن تنازل المدعیین عن  ، وكذلك حكم)١( المتضمن توقیع الغرامات دون الحصول على حكم قضائي
من   ٢٢٦المطالبة بالفوائد القانونیة قد أدى إلى انتفاء مصلحتهما في الطعن بعدم الدستوریة في المادة 

، وكذلك قضت بأنه إذا تمَّ التنازل عن الدفع بعدم الدستوریة  )٢( القانون المدني المتعلقة بالفوائد القانونیة
كمة الدستوریة للطعن فإنَّ ذلك یؤدي إلى انتفاء مصلحة الطاعن  أمام محكمة الموضوع أثناء نظر المح

 .)٣( في الدعوى الدستوریة بسبب سقوط الدفع وإهدار آثاره القانونیة

وجاء في حكم آخر للمحكمة الدستوریة العلیا المصریة حول النص المطعون فیه الناظم لأحكام رد  
لدستوریة المعروضة، مثُل وكیل عن المدعى علیهم وقرر  الشهــــــود بأنه:"بعد أن أقام المدعون دعواهم ا

تنازله عن أقوال الشهود التي تم سماعها أمام المحكمة، وطلب حجز الدعوى للحكم بحالتها بما یفید  
نزوله عن الاستناد إلى أقوال الشهود. ومن ثم فقد غدا النص المطعون غیر لازم للفصل في الدعوى  

مصلحة المدعـــــون الشخصیة المباشرة في الدعوى الدستوریة الراهنة، الأمر  الموضوعیة، بما مؤداه زوال 
 .)٤(الذي یتعین معه الحكم بعدم قبولها"

ترى الباحثة خلافًا للآراء الفقهیة السابق ذكرها والاجتهادات القضائیّة الدستوریة المصریة المشار  
انتفاء المصلحة في الدعوى الدستوریة، إذ إنَّ إلیها أنه یجب ألاَّ یترتب على إسقاط الدعوى الموضوعیة 

إسقاط الدعوى الموضوعیة لا یسبغ على النص المطعون فیه صفة الدستوریة، ولذا یتوجب على القضاء  
الدستوري ألاَّ یسقط الدعوى الدستوریة في حال إسقاط الدعوى الموضوعیة وأن یستمر في نظرها إلى  

ر سابقًا بشأن وقت توافر المصلحة في یثأذا ما ینسجم مع ما حین إصدار حكمه النهائي بشأنها، وه
 الدعوى الدستوریة. 

 الفرع الثالث: سبق الفصل في دستوریة النص المطعون فیه 

یترتب على سبق صدور حكم بعدم دستوریة النص المطعون في دستوریته انتفاء المصلحة بالنسبة  
ذلك إلى الطبیعة العینیة للدعوى الدستوریة التي   لمدعي في الدعوى الدستوریة، ویعود السبب فيا إلى

 
 . ١٩٨٧/ ٣/١قضائیة دستوریة تاریخ  ٧لسنة  ٤٥المحكمة الدستوریَّة العلیا المصریة، القضیة رقم حكم  )١(
 . ٧/١٩٩٠/ ٢٨قضائیة دستوریة تاریخ   ١١لسنة  ٣٠حكم المحكمة الدستوریَّة العلیا المصریة، القضیة رقم  )٢(
 . ٢/١٩٩٤/ ٥یة دستوریة تاریخ قضائ  ١٢لسنة  ٥٣حكم المحكمة الدستوریَّة العلیا المصریة، القضیة رقم  )٣(
 . ٦/٢٠١٨/ ٢قضائیة دستوریة تاریخ   ٣٤لسنة  ٤٦حكم المحكمة الدستوریَّة العلیا المصریة، القضیة رقم  )٤(
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 ۲۲۹ 

توجه الخصومة فیها إلى النصوص التشریعیة المطعون فیها، والحجیة المطلقة التي تتمتع بها أحكام  
 .)١( القضاء الدستوري

تتمتع الأحكام الدستوریة الصادرة في موضوع الدعوى الدستوریة والتي انتهت إلى دستوریة أو عدم 
) من الدستور  ٥٩نص القانوني بحجیة مطلقة تجاه السلطات الثلاث والكافة وفقًا للمادة (دستوریة ال

الأردني، ولذا فإنَّ من أبرز آثارها عدم جواز النظر في الطعن بعدم دستوریتها مرة أخرى من المحكمة  
  الدستوریَّة.

د جاء في حكم لها: وقد أكدت أحكام المحكمة الدستوریة الأردنیة على آثار حجیة أحكامها، فق
"ومن حیث إنَّ الدعوى الدستوریَّة هي دعوى عینیة بمعنى أنَّها تنصب على نصوص بعینها فإنَّ ما  
ینبني علیه أن ما تفصل فیه إنما یحوز حجیة بمواجهة الكافة ممثلین بالدعوى الدستوریة أو غیر ممثلین  

لمختلفة، وهذه الحجیة تمنع من المجادلة في هذه  فیها، وكذلك بالنسبة إلى الدولة على امتداد تنظیماتها ا
عدم   ٢٠١٣) لسنة ٢في الطعن رقم (  ٢٠١٣/ ٣/٤المسألة، ولما كانت محكمتنا قد قررت بتاریخ 

) من الجریدة الرسمیة  ٥٢١٧) من قانون التحكیم وجرى نشر الحكم بالعدد رقم (٥١دستوریة المادة (
  .)٢( قد اكتسب حجیة على الكافة"فیكون هذا الحكم  ٢٠١٣/ ١٦/٤الصادر بتاریخ 

وقد قضت في حكم آخر لها بأنه:"لهذا وبناء على ما تقدم وحیث سبق لهذه المحكمة البت 
والذي قررت فیه عدم دستوریة   ٢١/ ٢٠١٧/٨) تاریخ ٢٠١٧) لسنة (٥بموضوع هذا الطعن بالحكم رقم (

) لسنة  ٩٧ة الخاصة المعدل رقم (العبارة الواردة في نهایة منطوق المادة الأولى من نظام الضریب
وحیث إنَّ أحكام المحكمة الدستوریَّة هي أحكام   ) التي تتضمن سریان النظام بأثر رجعي...٢٠١٦(

نهائیة غیر قابلة للطعن وملزمة لجمیع السلطات والكافة فإنَّ قرارها هو قول فصل لا یقبل التأویل أو  
دون المجادلة فیه مرة أخرى، ممَّا یتعین معه عدم   التعقیب من أي جهة كانت وله حجیة تحول بذاتها

  .)٣( جواز النظر بهذا الطعن ورده شكلاً لسبق الفصل في موضوعه"

قضت المحكمة الدستوریة العلیا المصریة بأن حكم المحكمة الدستوریة العلیا یحوز حجیة مطلقة  
، بل تتعدى آثاره إلى الكافة وإلى  وأنَّه لا ینصرف بآثاره إلى الخصوم في الدعوى التي صدر فیها فحسب 

 
 . ١٨٠فوزي، مرجع سابق، ص  )١(
 . ٢٣/٦/٢٠١٣)، تاریخ  ٥٢٢٥، الجریدة الرسمیة العدد ( ٢٠١٣لسنة   ٣حكم المحكمة الدستوریة الأردنیة رقم  )٢(
 . ٢٠١٧/ ١٦/١٠)، تاریخ  ٥٤٨٤، الجریدة الرسمیة العدد ( ٢٠١٧لسنة   ٦كم المحكمة الدستوریة الأردنیة رقم ح )٣(
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كل سلطة في الدولة بما یمنع من تجاوز مضمونه، بالتالي فإنَّ المصلحة تكون منتفیة وأصدرت حكمها  
 .)٢( ، وأكدت ذلك في أحكام حدیثة لها)١( بعدم قبول الدعوى 

قبول الدعوى وقد وجهت انتقادات من الفقه الدستوري لنهج المحكمة الدستوریة العلیا بحكمها بعدم 
دون أن تفرق بین ما إذا كان   ،لزوال المصلحة بسبب سبق صدور الحكم بعدم دستوریة النص التشریعي

ذلك الحكم قد صدر قبل أم بعد رفع الدعوى الدستوریة، وأن الأجدر بالمحكمة أن تصدر حكمها بعدم  
لك لعدم توافر شروط قبولها  وذ  ،الدعوى الدستوریة بعد صدور الحكم الدستوري ت فعقبول الدعوى إذا رُ 

ابتداءً، أما إذا كان رفعها قبل صدور الحكم فإنَّ ذلك یعني ثبوت المصلحة عند رفع الدعوى الدستوریة  
 ،، في حین خالفت آراء فقهیة تلك الانتقادات )٣( لذا یجب الحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى ؛ابتداءً 

عدم القبول یتعلق بعدم وجود حق للخصم في رفع  وذلك لمجموعة من الأسباب، كان من أبرزها: أن
الدعوى؛ لذا فإنَّ الدفع بعدم القبول یوجه إلى الحق في رفع الدعوى لا إلى إجراءات الخصومة، وقد 

 .)٤(استقر أغلب الفقه على أن سبق الفصل في الموضوع یعد من مسائل القبول

الدعوى الدستوریة شكلاً لا تحوز الحجیة   الأحكام الدستوریة الصادرة برد  ومن الجدیر بالذكر أنّ 
ومن أبرز الأمثلة على ذلك الأحكام الصادرة بعدم توافر المصلحة، أما  ،المطلقة، بل تحوز حجیة نسبیة

صدور حكم للمحكمة الدستوریة في موضوع الدعوى الدستوریة فإنَّه یؤدي إلى عدم جواز النظر فیها 
 .)٥( بعدم الدستوریةمصلحة للطعن  وانتفاء أيّ  ،مستقبلاً 

انتقد رأي ما ذهبت إلیه المحكمة الدستوریة العلیا المصریة من عدم قبول الطعن في النصوص  
التي سبق صدور حكمها بشأنه سواء كان بدستوریة أو عدم دستوریة النص القانوني، وقد ذهب إلى ذلك 

 .)٦( ةبسبب أن الأحكام التي تقضي بدستوریة النص لا تتمتع بالحجیة المطلق

وترى صحة نهج المحكمة الدستوریة العلیا المصریة من   ،تخالف الباحثة ما ذهب إلیه هذا الرأي
  ؛ سواءً كان یقضي بدستوریة النص القانوني أو عدم دستوریته ،حیث اكتساب الحكم الدستوري للحجیة

 تین. ولذا فإن حكمها یتمتع بالحجیة المطلقة في كلتا الحال ؛لأنها فحصت دستوریة النص 

 
 . ١٠/١٩٩٩/ ٢قضائیة دستوریة تاریخ  ٢٠لسنة   ١٢٦حكم المحكمة الدستوریَّة العلیا المصریة، القضیة رقم  )١(
 . ١١/٢٠١٦/ ٥قضائیة دستوریة تاریخ  ٣١ة لسن  ١١٣حكم المحكمة الدستوریَّة العلیا المصریة، القضیة رقم  )٢(
 . ٣٢٧الجهمي، مرجع سابق، ص  )٣(
 . ٢٦٤؛ والسید، مرجع سابق، ص ١٨٣فوزي، مرجع سابق، ص  )٤(
  الحقوق  حمایة في الدستوریة الرقابة ؛ اللمساوي، دور٤٧١زكي، الحكم الصادر في الدعوى الدستوریة، ص  )٥(

 . ٣٢٦الجهمي، مرجع سابق، ص ؛ ٧٨-٧٧والحریات، ص  
 . ٦٣الطبطائي، مرجع سابق، ص  )٦(
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 هم الفرع الرابع: تغیر أوضاع أطراف الدعوى الموضوعیة وصفات

من أطراف الدعوى الموضوعیة التي أثیر فیها  یؤدي التغییر الذي یطرأ على أوضاع وصفات أيٍّ 
ها إلى حین ر الدفع بعدم الدستوریة إلى انتفاء المصلحة في الدعوى الدستوریة؛ وذلك لضرورة استمرا

 .)١(ستوریةالفصل في الدعوى الد 

: "وحیث إن مؤدى نص البند السادس من بالآتي وقد قضت المحكمة الدستوریة العلیا المصریة
) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة أن صورة الإعلان لا یجوز تسلیمها إلى الإدارة  ١٣المادة (

علان متعلقًا بأحد أفراد القوات القضائیّة المختصة بالقوات المسلحة بواسطة النیابة العامة إلا إذا كان الإ 
  ي ف –المسلحة أو من في حكمهم. وكان البین من الاطلاع على الأوراق أن صفة المدعى علیهم 

قبل الفصل في الدعوى الماثلة، إما  –عنهم  انفكت  كأفراد بالقوات المسلحة قد  –الدعوى الموضوعیة 
عند   أن یتوافر يالدعوى لا یكف يشرط المصلحة ف بالوفاة أو بالإحالة إلى التقاعد، وكان من المقرر أن

ا كان وجه الرأي في شأن دستوریة  رفعها، بل یتعین أن یظل قائمًا حتى الفصل فیها نهائیًا، فإنه أی� 
في   صار غیر سارٍ  -وقد أضحى غیر متعلق بالمدعى علیهم -المطعون فیه، فإنه  يالنص التشریع

ا لأشخاصهم أو في  الإعلان إمّ  یتمى القواعد العامة، وذلك بأن حقهم لیعود الأمر في شأن إعلانهم إل
مواطنهم شأنهم في ذلك شأن غیرهم من المواطنین الذین لا یشملهم تنظیم خاص بالنسبة إلى الإعلان.  

على البند السادس المشار إلیه هو ألا یعامل   إذ كان ذلك، وكان ما قصد إلیه المدعون من الطعن 
سواهم، وهو ما تحقق بعد زوال  عن ة خاصة في شأن الإعلان یمتازون بهاالمدعى علیهم معامل

على البند   وفقًا للقواعد العامة، فإن مصلحة المدعین في الطعن يصفتهم العسكریة وإعلانهم بالتال
 .)٢( السادس سالف البیان تغدو محض مصلحة نظریة، الأمر الذي یتعین معه الحكم بعدم قبول الدعوى"

اثة القضاء الدستوري الأردني فإنه لم یتعرض أي حكم من أحكامه لزوال الصفة في ونظرًا لحد 
زوال الصفة في الدعوى الموضوعیة یؤدي إلى انتفاء المصلحة   الدعوى الموضوعیة، وترى الباحثة أنّ 

ن  الأردني والمصري لا یزالان على موقفهما بشأ  ینالدستوریّ  ینالقضاء أنَّ  مادامفي الدعوى الدستوریة 
حث سابقًا  ضرورة استمرار المصلحة في الدعوى الدستوریة إلى حین صدور الحكم، وهو الأمر الذي بُ 

والتوصل إلى ضرورة العدول عن هذا الاتجاه القضائي واشتراط توافر المصلحة فقط عند إقامة الدعوى  
 الدستوریة. 

 

 
 . ٣٢٨الجهمي، مرجع سابق، ص ) ١(
 . ١٩٩٢/ ١/٢ق تاریخ  ٦لسنة   ٢٥حكم المحكمة الدستوریة العلیا المصریة رقم ) ٢(
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 المطلب الثاني: أسباب انتفاء المصلحة في الدعوى الإداریّة

الأردني والمصري صراحةً على أسباب انتفاء المصلحة في الدعوى   من القانونین  كلٌّ  لم ینص 
 الإداریّة لذا یجب توضیحها عن طریق أحكام القضاء وآراء الفقهاء.

 الفرع الأول: التنازل عن الحق المدعى به في الدعوى الإداریّة

ه یؤدي إلى انتفاء المصلحة، المستدعي بإرادته المنفردة والحرة عن الحق المدعى ب تنازلإن  
كالتغیب عن حضور الجلسات الذي أدَّى إلى شطب  ؛وكذلك إذا كان التنازل بصورة غیر مباشرة

 .)١( الدعوى علمًا بأنه في هذه الحالة یجوز إعادة تجدیدها

نه  إ وى یتبین ـــــــــوع إلى أوراق الدعــــــــــ"فمن الرج یا الأردنیة:ـــــــــــــقضت المحكمة الإداریّة العل
تم توقیع اتفاقیة خطیة بین الجهة الطاعنة والمفوض بالتوقیع عن المطعون ضدها   ٣/٢٠١٧/ ٢٧وبتاریخ 

تضمن البند الأول منها إسقاط جمیع الدعاوى الإداریّة وغیرها المرفوعة  شركة البرج للتربیة والتعلیم...
إداریّة أو وعدم رفع قضایا جدیدة بذات الموضوع سواء  ،من قبل المدارس بحق وزارة التربیة والتعلیم

وحیث إنَّ الاتفاق بین المستدعیة مع الجهة المستدعى ضدها على إسقاط جمیع   جزائیة أو حقوقیة...
الدعاوى الإداریّة أثناء نظر هذه الدعوى فإنَّها تكون مشمولة بالاتفاق المذكور، وبذلك تصبح الدعوى  

 .)٢(غیر ذات موضوع لفقدانها شرط المصلحة"

: "المشرع حدد على سبیل الحصر الطرق التي أنّ بة العلیا المصریة فقد قضت ا المحكمة الإداریّ أمّ 
بإعلان من   فقرر أن یكون ترك الخصومة الخصومة عن التنازل یتعین على المدعي أن یسلكها إذا أراد 

التارك لخصمه على ید محضر أو ببیان صریح في مذكرة موقعة من التارك أو وكیله مع إطلاع  
ا في الجلسة وإثباته في المحضر والغرض من هذا التحدید أن تظهر إرادة إدائه شفوی� خصمه علیها أو ب 

بما في ذلك  الخصومة إلغاء جمیع إجراءات  الخصومة المدعي في الترك واضحة محددة، ویترتب على
 . )٣( التنازل" رفع الدعوى، ویقتصر دور القاضي على إثبات ذلك في

 ثناء الدعوى الإداریّة بتحققها أو لاستحالة تحققها أالفرع الثاني: زوال المصلحة 

التي   هاذات ثناء الدعوى الإداریّة، فقد تتحقق المصلحة وبالنتائجأتتعدد حالات زوال المصلحة 
ل مصدر القرار الإداري عن تنفیذ قراره،  یرجوها المستدعي من الدعوى الإداریّة، ومثال ذلك إذا عد 

 
 . ٢٠٤، مرجع سابق، ص ةحتامل )١(
 .، منشورات قسطاس٢٠١٧لسنة   ٢٨٠حكم المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة رقم  )٢(
 . ٥/٢٠١٤/ ٢٤ق تاریخ  ٥٦لسنة   ٣٨٠٤٥ة الإداریة العلیا المصریة، القضیة رقم  حكم المحكم )٣(
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 ۲۳۳ 

أو   ،لأنَّ عدول الإدارة عن التنفیذ یعني تأجیله ولا یؤدي إلى انتهاء القرار ؛وینتقد جانب من الفقه ذلك
 .)١( المركز القانوني لمن مسه القرار فيتأثیره 

ردنیة:"نجد من  ا من حیث زوال المصلحة بسبب استحالة تحققها، فقد قضت المحكمة الإداریّة الأ أمّ 
خلال محاضر الدعوى لدى المحكمة الإداریّة أنَّ وكیل الطاعن قد أثبت على محضر الدعوى أنه قد تم  
إنهاء خدمات موكله (الطاعن)، وهو ما ذكره أیضًا وكیل المستدعى ضدهما (المطعون ضدهما) ... 

م یعد له أي علاقة تنظیمیة  وحیث إنه قد تم الاستغناء عن خدمات الطاعن أثناء سیر هذه الدعوى فل
مع الجهة التي أصدرت القرار المشكو منه بحقه، وبالتالي لم تعد له مصلحة من متابعة هذه الدعوى  

 .)٢(الأمر الذي یتعین معه رد هذه الدعوى شكلاً"

ومدى جدوى  المصلحة وقد قضت المحكمة الإداریّة العلیا المصریة بأن: "التحقق من توافر شرط
في الخصومة في ضوء تغییر المراكز القانونیة لأطرافها بحسبان دعوى الإلغاء تستهدف   الاستمرار

إعادة الأوضاع إلى ما كانت علیه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، فإذا حال دون ذلك مانع قانوني  
  ثناء نظر الدعوى أو الطعن تجعل إعادة الحال إلى ما كانت علیه قبل صدور غیر أأو طرأت أمور 
الطاعن في الاستمرار في الطعن تضحي منتفیة ولا یكون وجه للاستمرار فیه   مصلحة ذات جدوى فإنَّ 

 .)٣( ویتعین الحكم بعدم قبوله"

 الفرع الثالث: سحب القرار الإداري

فیصبح   ،وإزالة آثاره من لحظة صدوره ،لوجود القانوني لهویقصد بسحب القرار الإداري: "إنهاء ا
لذا فإنَّه في حالة سحب القرار الإداري وجب على المحكمة   ؛)٤( وكأنه لم ینتج أي أثر" ،كأنه لم یكن

 .)٥(السحب ینهي آثاره منذ صدوره مما یرتب انتفاء المصلحة التوقف عن الفصل في الدعوى؛ لأنّ 

یؤدي إلى انتفاء المصلحة شریطة أن یحقق   هغاء القرار الإداري وسحبوقد ذهب رأي إلى أنَّ إل
استمرار مصلحة رافع   فيذات النتائج المتوخاة من الإلغاء القضائي للقرار الإداري، وإلا فإنه لن یؤثر 

، وتخالف الباحثة ما ذهب إلیه هذا الرأي؛ لأنَّ سحب القرار الإداري فقط هو الذي یماثل  )٦( الدعوى

 
 . ١١١الذنیبات والربضي، مرجع سابق، ص  )١(
 ، منشورات قسطاس.٢٠٢٠لسنة   ١٧٠حكم المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة رقم  )٢(
 . ٢٢/٠٣/٢٠١٤خ ق تاری ٥٣لسنة   ١٠٦حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة، القضیة رقم   )٣(
 . ٣٥١الخلایلة، الوسیط في القانون الإداري، ص  )٤(
 . ٣٠٤العتیبي، مرجع سابق، ص  )٥(
 . ٢٠٦، مرجع سابق، ص ةحتامل )٦(
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 ۲۳٤ 

القضائي الإداري بإلغاء القرار الإداري من حیث الآثار نظرًا لرجعیة آثاره، وهو الأمر غیر   الحكم
  ؛ المتوافر في إلغاء القرار الإداري؛ لأنَّ إلغاء القرار الإداري تنصرف آثاره إلى المستقبل لا إلى الماضي

، الأمر الذي یُبقي على المصلحة  الزمنیة ما بین إصداره وإلغائه مدّةلذا تبقى آثاره السابقة قائمة في ال
 ا لإزالة تلك الآثار. في رفع دعوى لإلغاء القرار الإداري قضائی� 

المستدعى ضده الثاني مدیریة التربیة والتعلیم   ألغىصدر حكم المحكمة الإداریّة الأردنیة في دعوى 
ار الدعوى منتهیة وغیر  للواء الجامعة القرار المطعون فیه بعد إقامة الدعوى، إذ قضت المحكمة باعتب

لغاء  إذات موضوع، وجاء في حكمها: "وبما أن المحل شرط من شروط قبول الدعوى الإداریّة فإن 
وسحب القرار الطعین یجعل من الدعوى الإداریّة غیر ذات محل وتصبح دعوى غیر مقبولة...وبما أن  

یتعین استمراره حتى یصدر فیها حكم  شرط المصلحة في الدعوى، كما أسلفنا، یتعین توافره ابتداءً، كما 
 . )١( نهائي"

جدر بالمحكمة الإداریّة أن تفرق بین سحب القرار الإداري وإلغاء ذلك الأترى الباحثة أنه كان 
الدعوى تتعلق بالطعن في قرار إلغاء تعیین المستدعیة مساعدة مدیرة، لأن إلغاء هذا  أنّ  لاسیما، القرار

ي تحققها الدعوى الإداریّة بسبب سریان الإلغاء بأثر فوري في حین أن سحب القرار لا یحقق النتائج الت
 ویحقق النتائج المرجوة من الدعوى الإداریّة. ،القرار الإداري یسري بأثر رجعي

وقد قضت المحكمة الإداریّة العلیا المصریة بأن سحب قرار وقف عضو هیئة التدریس عن عمله  
من الدعوى غیر مقبولة لرفعها دون توافر عنصر النزاع المتمثل في   یجعل الدعوى ا قبل رفعاحتیاطی� 

الدعوى وقبل أن یتم إصدار حكم قضائي فیها،   بعد رفع السحب  القرار الإداري المطعون فیه، أما إذا تم
 .)٢( منتهیة دّ فإنه یترتب في هذه الحالة الحكم بأن الخصومة تع

 كم قضائي الفرع الرابع: سبق إلغاء القرار الإداري بح

یترتب على ثبوت إلغاء القرار الإداري المطعون فیه بحكم قضائي الحكم بانقضاء الخصومة؛ لأنَّ  
في أحكام القضاء المصري، أما القضاء  هتأكید  جرىوهذا ما  ،الدعوى تصبح غیر ذات موضوع

ا في الحالتین حكم  لذ  ؛الإداري الأردني فإنه ساوى بین زوال المصلحة أثناء رفعها وانتفائها عند رفعها
 .) ٣( أو عدم قبولها ،برد الدعوى

 
 .، منشورات قسطاس٢٠١٥لسنة  ٤٧١حكم المحكمة الإداریةالأردنیة رقم  )١(
 . ١٩٩٥/ ١١/٣تاریخ  ق ٣٩لسنة  ٤٣٥٤حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة، القضیة رقم   )٢(
 . ٢٠٢العتوم، مرجع سابق، ص  )٣(
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 ۲۳٥ 

ویترتب على الحكم الصادر في الدعوى الإداریّة بإلغاء القرار الإداري إعدام ذلك القرار منذ 
القرار المحكوم بإلغائه كأن لم یكن، ویعد الأثر الرجعي لحكم الإلغاء من أهم أسباب  عدّ صدوره، أي 

 .)١(على مشروعیة القرارات الإداریّةفعالیة رقابة القضاء الإداري 

وجاء في حكم للمحكمة الإداریّة العلیا الأردنیة: "فإن إصدار المستدعى ضده الثاني للقرار الطعین  
(المشكو منه) المتضمن تعذر إجابة الطلب؛ لأنَّ عقد المساطحة لیس من الحقوق الواردة في جدول 

وهو ذات القرار الإداري الذي سبق وأصدره المستدعى  رسوم تسجیل الأراضي التي تستوفي عنها رسوم،
)، وتقرر رد الدعوى  ٢٠١٨/ ٤٢٠وطعن به لدى المحكمة الإداریّة بالدعوى رقم ( ٢٠١٨ضده في عام 
وصدر القرار بین   ٥/٢٠١٩/ ٢٩) تاریخ ٢٠١٩/ ١٤٦د ذلك بموجب قرار محكمتنا رقم (موضوعًا وتأیّ 

نون الملكیة العقاریة ونظام الكلف الإداریّة للخدمات ذات الخصوم وبذات الموضوع، وحیث إن قا
المقدمة من دائرة الأراضي والمساحة لم یغیر من الواقع القانوني شیئًا ولم ینشئ للمستدعیتین  

ا جدیدًا فإن ذلك كله یعني أنه قد سبق الفصل بالدعوى، وأن هنالك قضیة  (الطاعنتین) مركزًا قانونی� 
ام العام تحكم بها المحكمة من تلقاء ذاتها؛ ممَّا یجعل الدعوى مردودة مقضیة وهي مسألة من النظ

 .)٢(شكلاً"

وقد قضت المحكمة الإداریّة العلیا الأردنیة كذلك بأنه: "وحیث نجد أن القرار المشكو منه صدر 
) وتضمن تعلیق التسجیل وإیقاف  ١٤/ ٥٧عن المطعون ضده في جلسته رقم ( ٢٠١٩/ ١٢/ ١٠بتاریخ 

) من ٣) فقرة (أ/٣٦ازة المزاولة الخاصة بعضو الجمعیة الطاعنة لمدة سنة بموجب المادة (العمل بإج
وحیث إن قوام الدعوى هو   .٢٠٠٣) لسنة ٧٣قانون تنظیم مهنة المحاسبة القانونیة المؤقت رقم (

ة  المصلحة والتي یجب أن تبقى قائمة منذ بدایة الدعوى وحتى الحكم فیها، ولما زالت مصلحة الطاعن
وما زالت  ٢٠٢٠/ ١٢/ ١٠وانتهت في  ١٠/١٢/٢٠١٩بتنفیذ العقوبة والتي مدتها سنة واحدة بدأت من 

الدعوى قید النظر، وعلیه فإن الدعوى قد أصبحت غیر ذات موضوع لانتهاء المصلحة، مما یتعین  
 .)٣(ردها شكلاً"

قضت بأن: "الحكم الصادر الذي أخذت به المحكمة الإداریّة العلیا المصریة، إذ  هوهو الاتجاه ذات
هو عنوان الحقیقة، وهو كاشف عن عدم سلامة القرار المقضي بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون وإعدامه  
من یوم صدوره، وینتج هذا الأثر في مواجهة الغیر، وعلیه تغدو أیة دعاوى تقام طعنًا على ذات القرار 

 
 . ٢٤٤-٢٤٣التشریع، ص  دستوریة على الرقابة   في الشریف، دراسة )١(
 . ٣/٢٠٢١/ ١٦تاریخ  ٦٠/٢٠٢١حكم المحكمة الإداریة العلیا رقم ) ٢(
 . ٢٠٢١/ ١٣/١تاریخ   ٣٢٩/٢٠٢٠حكم المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة رقم  )٣(
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 ۲۳٦ 

صلحة لمن یقیمها؛ لسریان حكم الإلغاء في  مستهدفة القضاء بإلغائه غیر ذات موضوع، إذ لا م 
 .)١(مواجهته بحسبانه من الكافة" 

صفوة القول، یلاحظ أنَّ أسباب انتفاء المصلحة في الدعوى الدستوریة والدعوى الإداریّة قد جاءت 
لذا ارتبط   ؛من الدعویین، فنظرًا لاتصال الدعوى الدستوریة بالدعوى الموضوعیة منسجمة مع طبیعة كلٍّ 

ا أسباب انتفاء الدعوى  د من أسباب انتفاء المصلحة في الدعوى الدستوریة بالدعوى الموضوعیة، أمّ عد 
 الإداریّة فقد جاءت مرتبطة بالقرار الإداري المطعون به دون أن تكون الأسباب مرتبطة بدعوى أخرى.

 :الخاتمة

عوى الإداریّة، وذلك انصب البحث على مظاهر اختلاف شرط المصلحة بین الدعوى الدستوریة والد 
لى مظاهر الاختلاف في القوانین والاتجاهات القضائیّة الأردنیة والمصریة بشأن شرط  إف للتعرّ 

وأسباب انتفائها، وقد توصل إلى  ،وأوصافها تیهما،كل المصلحة من حیث ماهیة المصلحة في الدعویین
 نعرضها على النحو الآتي:  ،مجموعة من النتائج والتوصیات 

 :النتائج

واكتفیا   ،الأردني والمصري على شرط المصلحة في الدعوى الدستوریةین من القانون  لم ینص كلٌّ  .١
ا شرط ة الدفع بعدم الدستوریة، وهو یختلف في مفهومه عن شرط المصلحة. أمّ بالإشارة إلى جدیّ 

الأردني والمصري، وقد تعرض  المصلحة في الدعوى الإداریّة، فقد نص علیه كل من القانونین
  كل من الفقه الدستوري والإداري لتعریف المصلحة في الدعویین، وقد أكد كل من القضاءَین
الدستوري والإداري، الأردني والمصري اندماج شرط المصلحة بشرط الصفة في الدعویین  

 الدستوریة والإداریّة.

من   تختلف أوصاف المصلحة في الدعوى الدستوریة عن أوصاف المصلحة في الدعوى الإداریّة .٢
إلا أنَّ المصلحة في  تیهما،ة في الدعویین كل حیث المضمون، فالمصلحة یجب أن تكون قانونیّ 

ة إذا استندت إلى مركز قانوني أوحق یحمیه الدستور، في حین أن  الدعوى الدستوریة تكون قانونیّ 
ون  توافر المصلحة في الدعوى الإداریّة لا یتطلب أن تكون مستندة إلى حق، بل یكتفى بأن تك

على مركز قانوني للطاعن قد یمس به القرار   ةومبنی ،المصلحة مشروعة یحمیها القانون
 الإداري.

 

 
 . ٢٠١٠/ ٥/٦ق تاریخ  ٥٣لسنة   ١٩٠٤١القضیة رقم  اریة العلیا المصریة، ) حكم المحكمة الإد١(
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 ۲۳۷ 

لا تقبل دعوى الحسبة أمام القضاءین الدستوري والإداري، الأردني والمصري، ویشترط في   .٣
أي أن یكون المدعي في حالة   ،المصلحة في الدعوى الدستوریة أن تكون شخصیة ومباشرة

وتأثیره   ،نص مطعون بعدم دستوریته بسبب مساس النص بحقه أو مركزه القانوني خاصة تجاه
ا المصلحة الشخصیة والمباشرة في الدعوى الإداریّة، فتتوافر إذا كان القرار یه تأثیرًا مباشرًا، أمّ ف

 الإداري المطعون فیه یمس المركز القانوني للطاعن المدعي بشكل مباشر. 

إلا أنه لا توجد أحكام للقضاء الدستوري   ، مصري بالمصلحة المحتملةأخذ القضاء الدستوري ال  .٤
القضاءین الإداریین الأردني والمصري قد أكدا في  الأردني بهذا الشأن نظرًا لحداثته، في حین أنّ 

 أحكامهما على الأخذ بالمصلحة المحتملة في الدعوى الإداریّة.

ري نحو تأكید ضرورة أن تظل المصلحة قائمة  من القضاءین الإداریین الأردني والمص اتجه كلٌّ  .٥
حتى الفصل في الدعوى الإداریّة، على الرغم من اختلاف الفقهاء بین مؤید ومعارض لهذا 

قد أبدى في أحكامه ذات الاتجاه، أما في الدعوى الدستوریة فإنَّ القضاء الدستوري المصري 
بعد أحكام عن المحكمة الدستوریة  في حین لم تصدر ،دعوى الدستوریةال إلىالاتجاه بالنسبة 

 الأردنیة توضح موقفها من هذه المسألة.

تختلف أسباب انتفاء المصلحة في الدعوى الدستوریة عن انتفاء المصلحة في الدعوى الإداریّة،  .٦
وذلك بسبب طبیعة كل من الدعویین؛ لذا فإنَّ المصلحة الدستوریة تنتفي بسبب زوال النص 

أو الدفع بعدم الدستوریة، ولسبق الفصل   ، التنازل عن الدعوى الموضوعیةالمطعون بدستوریته، و 
، أما هافي دستوریة النص المطعون فیه، وتغیر أوضاع أطراف الدعوى الموضوعیة وصفات

فإنَّها تنتفي بالتنازل عن الحق المدعى به والدعوى الإداریّة،   ،المصلحة في الدعوى الإداریّة
أو استحالة تحققها، وسحب القرار   ،سواء عن طریق تحققها ،وىثناء الدع أوزوال المصلحة 

 ولسبق إلغاء القرار الإداري بحكم قضائي.  ،الإداري

 التوصیات:

 ، ضرورة أن یأخذ القضاء الدستوري الأردني والقضاء الإداري الأردني بوجوب توافر المصلحة .١
إلى حین الفصل في الدعوى  وعدم اشتراط استمرارها  ،عند رفع الدعوى الدستوریة والإداریّة

الدستوریة أو الإداریّة، انسجامًا مع طبیعة القضاء الدستوري والإداري، كونهما یتبعان للقضاء 
لدستور، ودور القضاء  منیعًا في حمایة ا اسیاجً بوصفه القضاء الدستوري  لدورالعیني، ونظرًا 

 للمشروعیة في حمایة الحقوق والحریات. قضاءً بوصفه الإداري 
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خذ بحق اللجوء الفردي في قانون المحكمة الدستوریة الأردني تعزیزًا لدور المحكمة الدستوریة  الأ .٢
في حمایة الحقوق والحریات، وذلك عن طریق السماح للأفراد بتقدیم طعن مباشر في دستوریة  

 النصوص القانونیة الواردة في القوانین والأنظمة. 

هادات القضائیّة الدستوریة في الدول ذات القضاء اطلاع قضاة المحكمة الدستوریة على الاجت .٣
ما یتعلق منها   ولاسیما ،الدستوري العریق؛ للاستفادة منها نظرًا لحداثة القضاء الدستوري الأردني

 كأوصاف المصلحة وخاصةً المصلحة المحتملة.  ؛بشرط المصلحة

أسباب انتفاء المصلحة؛  علىة ضرورة استقرار الاجتهادات القضائیّة الدستوریة والإداریّة الأردنی  .٤
وخطورة آثار الحكم بانتفاء المصلحة، منعًا لأي اجتهادات  ،وذك بسبب أهمیة تلك الأسباب 

أو لحسم أي جدل فقهي حول أسباب انتفاء المصلحة في الدعویین الدستوریة   ،قضائیّة متعارضة
 والإداریّة.

 



 م. ٢٠٢١ )٤) العدد ( ١٣لمجلد (ا، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
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